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 الأدلة يعتمد على إقامة الذي الجنائي من أهم الموضوعات الجزائية الإثباتيعتبر      
والدليل الجنائي هو  .لى كشف الحقيقة لتجسيد مظاهر العدالةالتي تقود إو المشروعة والكافية 

والتعرف على حيثياتها  لى معرفة حقيقة مرتكبي الجريمةإ الوسيلة الأساسية التي تهدف
 إلىليصل ساس الذي يبني عليه القاضي اقتناعه الشخصي والأ والوقائع المتعلقة بها

 .يقين إما بالإدانة أو البراءةبناء على سلطته وعن حكم إصدار 

الجنائي غرضه التدليل على وقوع الجريمة وتحديد مسؤولية مرتكبها، وهو إقامة  فالإثبات    
إما بقيام الجريمة ونسبتها إلى  ،الدليل الذي يبنى عليه الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

كان من المستلزم  فيها أو بنفيها عنه، ولتحقيق ذلكشخص معين بصفته فاعلا أو شريكا 
ءات الجزائية المتبعة والمنظمة سلفا لبلوغ الهدف الأساسي من وضع قواعد تحدد الإجرا
 الدليل وهو كشف الحقيقة.

لابد هذه القرينة الدستورية كان تجسيد ، ولتهم البراءة حتى تثبت إدانتهفالأصل في الم    
ما يستتبع البحث كثيرا ، فتوفير الضمانات اللازمة لسلامتهامن الاهتمام بالأدلة الجنائية و 

ومن بين الأدلة التي تساعد على إظهار الحقيقة  .للمتهم بالحريات الفردية الأدلة مساساعن 
مكانة له  ت، ففي الماضي كانمنذ القدم الإثباتأحد أهم أدلة  اعتراف المتهم، حيث اعتبر

إلا أنه في العصر الحالي لم يعد للاعتراف تلك  وملكها،، حيث اعتبر سيد الأدلة خاصة
رد لما كان الاعتراف ذو صلة وثيقة بحرية الفو ، الجنائي الإثباتي كان يحتلها في المكانة الت

البراءة حتى تثبت إدانته، لذا قيدته  الإنسانفي  الأصلن باعتباره مواطنا في المجتمع وأ
 .التشريعات الجزائية وأحاطته بسياج من الشروط لكفالة سلامته

فهي ليست واحدة  ،ثبات الجنائيأهميتها في مجال الإية حسب تتنوع الأدلة الجنائو  هذا      
: ها الفقه والقضاء نجدمن بين أدلة الإثبات التي استقر عليف ،ولا حتى في مكانة واحدة

حيث  ،الاعتراف أحد أهم هذه الأدلةيعد ، و الاعتراف، الشهادة، المحررات، القرائن، الخبرة
 ة.ناعتهم حول الوقائع الإجرامين قيعتبر أكثر وسيلة يلجأ إليها القضاة لتكوي
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لى القناعة الوجدانية التي تتأسس عليها سلطته جب على القاضي الجنائي واستنادا إفي     
، عن طريق ن من قيمة الاعتراف وشروط صحته، أن يتبيقديرية في ترجيح الأدلة الجنائيةالت
وبينه وبين الأدلة المادية ، ين الاعتراف وبين الوقائع من جهةيجاد توازن معقول وعادل بإ

ما يأخذ به أو يطرحه جانبا وله كامل الحرية في تقدير إعندها  ،والقولية من جهة أخرى
 .دليلية على المعترفتحجيتها وقيمتها ال

، إلا أنه لا تستلزم صحة الاعتراف كدليل إثباتوالشروط التي  تنااموأيا كانت الض      
، ثبات إدانته بنفسهمن العقاب وا   الإفلاترغبة المتهم في  ميحمل في طياته تناقضا بعديزال 

ثبات من المواضيع الهامة التي تستدعي من موضوع الاعتراف وحجيته كدليل إمما يجعل 
 . ه، إلا إذا صح قانونا وصدق موضوعاالبحث في هذا الدليل الذي لا يعتد ب

تكمن أهميته  الإثباتتراف المتهم ودوره في ، فإن موضوع اعمع ما تم ذكره ايتماشو     
 : إثبات فيكدليل 

يها لوالتي يتم اللجوء إ عترافغير القانونية المؤدية للاجراءات والوسائل توضيح الإ-1
 .للحصول عليه

 تبيان كيفية الاعتراف في المادة الجزائية وشروط صحته.-2

 إبراز دوره في تحقيق العدالة.-3

خاصة إذا كان هو الدليل الوحيد المطروح  ،في الحكم بالبراءة أو الإدانةأهميته كما تكمن -4
لكونه الوسيلة التي يسعى إليها المحققون والقاضي الجنائي في الحصول عليه  ،في الجلسة

لمحكمة من دائرة الشك الى وخروج ا ،الارتياح في نفوس العامة بحسن سير العدالة وبعث
 .أو الشك تهمة على اليقين لا على الحدسثبوت أو نفي ال فيبنى ،اليقين

 :والمتمثلة في هذه الدراسةمن مبتغاة التتعدد الأهداف هذا و     

 .متخصصة عن موضوع الاعترافثراء مكتبتنا بدراسة إ-1
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 .ثباتالجنائي والمتعلق بنظرية الإالجانب  توسيع دائرة معارفنا القانونية في-2

 .ثبات الجنائيأدلة الإف كدليل من همية الاعتراتبيان أ-3

زالة اللبس حول فكرة أن الاعتراف ليس دليلا مقدسا -4 تحديد شروط صحة الاعتراف، وا 
 ثبات الجنائي.لقاضي على مائدة الإمقدما ل

ثبات بصفة ق في دراسة أدلة الإالبحث والتعم محاولة ما دفعنا لاختيار الموضوع هوو      
 ورغبة منا في معرفة ،ن آثار في الميدان القانونيدثه موما تح والاعتراف بصفة أخص عامة

مما يعد انتهاكا صارخا ، ية لانتزاع الاعتراف من المتهمقانونالالاجراءات غير و لوسائل ا
 انونية التي تنظم موضوع الاعتراف كان حافزا لدراسته.النصوص الق قلةكما أن  لحقوقه،

: الصعوبة في دمج البحث نذكرتنا في مسار هذا ومن الصعوبات التي اعترض   
ن توفرت المادة  العلمية المعلومات التي كانت جد متقاربة في أغلب المراجع حتى وا 

بحيث أنها لم تتناول  ،، غير أن هناك ندرة المراجع الجزائريةالمتخصصة في هذا الموضوع
ه ضمن جعل معالجتأن ذ إ ،لشساعة الموضوع، إضافة التفاصيلهذه الأدلة بقدر واسع من 

ز على الأجزاء بغية التركي منه اءلتضحية بأجز ل يل، مما أجبرناخطة متوازنة أمر شبه مستح
 الأساسية والهامة. 

فيما تتجلى لطرح الآتي: ر إشكالية بحثنا في ايمكن أن تتبلو ومن خلال كل ما تقدم      
 الجزائي؟ مسائل الجزائية وما هو أثره في الإثباتحجية الاعتراف في ال

 : ؤلات الفرعية المتمثلة فيما يليجملة من التسايمكن إدراج  الإشكاليةوتحت هذه     

وفيما تكمن  ،باتيةحتى تكون له قيمة اث؟ وما هي شروط صحته عترافما مفهوم الا   
 ؟ ثباته القانونية وأثره في الإحجيت
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ي والذي يظهر ف التحليليالمنهج للإحاطة بكافة جوانب الموضوع اعتمدنا على و      
، وكذلك ت المتبعة في بيان حجيتهجراءاوبيان الإ تحليل النصوص الخاصة بالاعتراف

 حيث قمنا بطرح الجزئيات المراد بحثها بطريقة وصفية.  ،لمنهج الوصفيا

جابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا أن تكون دراستنا مقسمة        تناولنا في  ،لفصلينوا 
، أما مفهوم الاعترافلنا فيه تطرقالأول ماهية الاعتراف، مقسما إلى مبحثين، الفصل الأول 

حجية ، أما بخصوص الفصل الثاني فقط جاء بعنوان تضمن شروط صحة الاعترافالثاني 
 ةحجية الاعتراف القانوني ، الأول عالجلى مبحثين، قسم بدوره إالإثباتوأثره في  الاعتراف

 ه.ر اأثعدد  والمبحث الثاني
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 الفصل الأول

 ماهية الاعتراف

ذلك بإدانته بحكم، وعليه يجب  نسان البراءة حتى يتم إثبات عكستفترض في الإ
هتمام بهذه الأدلة لمبدأ الجزئي والدستوري يتعين الالضمان هذا او  ،هتمام بالأدلة الجنائيةالا

ريات الفردية المساس بالحفي كثير من الأحيان يتم و  مع توفير الضمانات اللازمة لصحتها،
هميتها تتحد من حيث أفالأدلة رغم اختلافها في نوعها و  ثناء البحث عن الأدلة،أللمتهم 

 .1الغرض وهو الوصول للحقيقة ونسبتها للمتهم

رادته الحرة وبمحض إ طواعيةبصدد محاولة جمع الأدلة قد يختار المتهم التقدم و 
عتراف والذي يعتبر دليلا ا يمثل معنى الاوهذا م فعالا جرمية،أعلى نفسه بأنه ارتكب  امعترف
لأنه  ،عتراف دليل خطيركون الا، به المتهم قرينة البراءة عن نفسهدلة الاثبات يسقط أمن 

يحمل مغزى في طياته من حيث صحة سلامته من عدمها وجب إحاطته بضمانات تضمن 
 .2اصحته قانون  

نا في تطرق ،لال مبحثينمن التفصيل من خ ذلك ما سنتناوله في هذا الفصل بنوع
 .تهف وأبرزنا في الثاني شروط صحمفهوم الاعترال الأول

 

 

 

 

                                                           

كلية الحقوق والعلوم  ،قسم القانون العام ،شهادة الماستر ، مذكرة'الاعتراف وحجيته في الإثبات الجنائي '، نوال حنشي -1
 .10ص  ،8102/8102 ،الجزائر باديس، مستغانم،جامعة عبد الحميد بن  ،السياسية

الحقوق،  ، قسمرالماستشهادة  '، مذكرةاعتراف المتهم وأثره في الإثبات في المادة الجزائية'، مهدي لعور ،رانية رواق -2
 .10ص  ،8181/8180 ،أم البواقي ،العربي بن مهيدي جامعة
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 الأول المبحث

 عترافالا مفهوم

سيد الأدلة في الماضي،  كان كما أنه عتراف من أهم وسائل الإثبات الجزائي،يعد الا
خذ ، والتي تأحيث أن القضاة والمحققون يسعون للحصول عليه من أجل تسهيل الإجراءات

ن لى النتيجة المراد تحصيلها وهي الاعتراف. ناهيك على أنه يصدر مإوقتا طويلا للوصول 
نفس القاضي أو المحقق الطمأنينة ومن غير المعقول أن الشخص على نفسه، هذا يبعث في 

ومن هنا يبعد  لى نفسه،إعيا مقتنعا بما يقوله وما ينسبه يعترف الشخص إلا إذا كان وا
هذا ما  نواعه؟وأعتراف وما هي أهم عناصره ره ويحل المشكلة، فما هو الالى غيالشبهات ع

يشابهه من  عما هراف وتمييز عتل المطلب الأول لتبيان تعريف الاسنحاول دراسته من خلا
ثالث فخصصناه لأنواع أما المطلب ال عتراف،الار مطلب ثاني لبيان عناصو  الأدلة،

 .1عترافالا

 ولالمطلب الأ 

 يشابهه من الأدلة عماوتمييزه  افعتر تعريف الا

ثبات الجزائي واعتباره أحد طرق لتي يكتسبها الاعتراف في مجال الإبالأخذ بالأهمية ا
لى طبيعته إتراف في الفرع الأول مع الإشارة عثبات وادفعها حجة، نحدد تعريف الاالا

 يشابهه من الأدلة في الفرع الثاني. عمازه نميثم  القانونية،

 

 

 

 
                                                           

 .10السابق، ص  عر، المرجرواق، مهدي لعو  ةراني -1
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 ولالأ  الفرع

 تعريف الاعتراف

"يجوز إثبات الجرائم بأي طريق  :قانون الإجراءات الجزائية من 212المادة جاء في 
غير ذلك. وللقاضي أن  التي ينص فيها القانون على من طرق الإثبات ماعدا الأحوال

يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة 
 ."له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

من  212المادة كتفى بالإشارة إليه في لجزائري لم يعرف الاعتراف، إنما االمشرع ا
الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر " والتي تنص على أنه:، 1قانون الإجراءات الجزائية

منه التي تنص  2412المادة قانون المدني في عرفه ال، و "الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي
ى بها عليه أثناء قانونية مدع ةمام القضاء بواقعأاعتراف الخصم  الاقرار هو" يلي:على ما 

 ."المتعلقة بها الواقعة ىالسير في الدعو 

من خلال قراءتنا لهذه المادة نرى أن المشرع الجزائري اكتفى بالإشارة فقط إلى أن 
 الأدلة يخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي كمبدأ.الاعتراف كسائر 

سنتناول في هذا الفرع تعريف الاعتراف من الناحية اللغوية وكذلك فيما يتعلق و 
تعددت التعريفات الفقهية بهذا الشأن، كما نبين مفهوم فقد بمفهومه من الناحية الفقهية، 

هتمام الكافي بهذا أولت الا عية والتيالاعتراف في الشريعة الإسلامية وهذا من الناحية الشر 
 :ليالمفهوم وذلك على النحو التا

 

 
                                                           

 81، المؤرخ في 10/81قم ر ، المعدل والمتمم بالأمر 0200جوان  2، المؤرخ في 00/000(، الأمر 802المادة ) -1
 .00، العدد 0200جوان  01، الجريدة الرسمية المؤرخة في )المتضمن قانون الإجراءات الجزائية(، 8181 أوث

 21الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،) المدنيالقانون  نالمتضم، )0250سبتمبر  80، المؤرخ في 50/02 الأمر رقم -2
 .52، العدد 0250سبتمبر 
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 : الاعتراف لغةأولا

به على النفس، وأقر بالحق يعني  الاعتراف بالذنب والإقرار الاعتراف لغة يعني
 .1قره والاعتراف بالجميل عرفانهأي لا أ   ،عترف به وقولهم أنا لا أعترف بهذا القولا

أي أقر به، واعترف  ،الإخبار بالأمر ويقال اعترف بالذنب" كما يعرف أيضا:
 .2"أي عرفه ،بالشيء والمعترفأي أقر به على نفسه  ،بالشيء

 : الاعتراف من الناحية الفقهيةثانيا

قيل  عتراف، حيثئيين على تقديم تعريفات عديدة للالعديد من الفقهاء الجناال قبأ
فقد عرفه  م يستقر الفقه على تحديد معنى واحد له.الكثير فيه من مختلف زواياه، إلا أنه ل

الاعتراف هو قول صادر من المتهم، فيقر فيه بصحة ارتكابه " جانب من الفقه بالقول:
 .3" الوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها، وهو بذلك يعتبر أقوى الأدلة وسيدها

إليه، وقائع المنسوبة إقرار المتهم بكل أو ببعض ال" :وعرفه البعض الأخر على أنه
 ء الى نفسه جز إ، أي أن ينسب المرء "بعبارة أخرى هو شهادة المرء على نفسه بما يضرهاو 

 .4من التهمة المنسوبة إليه أو مسؤولية كل الجرم المنسوب له

رتكاب جريمة، أيا كان الباعث إقرار الشخص على نفسه با" نه:أب منهم من عرفهو 
". وما يلاحظ من هذا التعريف أنه ي يدلي بها الشخص أمامهالجهة التعليها وأيا كانت ا

 .5اا واحد  جعل الاعتراف والإقرار شيئ  

                                                           

 .000، ص 8110، الطبعة الرابعة، مكتبة الشرق الدولية، مصرالمعجم الوسيط، باب العين -1
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الجريمة التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف ،لحسينيعمار عباس  -2

 .228، 280، ص 8100لبنان،  ،الحقوقية، بيروت
، الكتاب الأول، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك،  -3

 .20ص  ،2009الجزائر، 
 .12رانية رواق، مهدي لعور، المرجع السابق، ص  -4
 .82ص  ،8181، دون طبعة، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، الاعتراف في المادة الجزائية العيد بن جبل، -5
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رتكاب الوقائع المكونة باالاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه ": بــ ومنهم من عرفه
 .1" اا واحد  و بعضها، فهذا التعريف يجعل الاعتراف والإقرار شيئ  أللجريمة كلها 

عتراف هو إقرار المتهم على نفسه في مجلس القضاء الا" :مبقوله وهوآخرون عرف
 .2" إقرارا صادرا عن إرادة حرة بصحة التهم مسندة إليه

ل أو بعض الوقائع إقرار من المتهم بك" وعرفه قضاة المحكمة العليا بأنه: كما
لأحكام  ثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع وفقاوهو كغيره من أدلة الإ  المنسوبة إليه،

 .3" قانون الإجراءات الجزائية من 212المادة 

 ثا: الاعتراف من الناحية الشرعيةثال

 ينَ ذ  الَ  ايَأَيُّهَ  ﴿ :كريم والسنة والإجماع قال تعالىالأصل أن الإقرار مستمد من القرآن ال
مقصود بالاعتراف شرعا هو وال ،4﴾مك  س  نف  ى أَ لَ و عَ لَ لله وَ  اءَ دَ هش   سط  الق  ب   ينَ ام  وَ قَ  وا  ون  ك   وا  ن  أمَ 

 ا مثلا  درهم   ألفلخالد عندي خمسين  كأن يقول إن   ،أن يعترف المرء بشيء في ذمته للغير
ن  وَ  ه  فس  ن ن  عَ  ه  دت  اوَ ا رَ نَ أَ ﴿ الى:ــــ، ويقول الله تع5لفلان المتاع الفلانيأو أن   نَ م  لَ  ه  ا 

 .7﴾ارنَ قرَ أَ أ و ال  ى قَ صر  ا مك  ل  ذى لَ م عَ ذت  خَ أَ م وَ رت  قرَ أَ ءَ ﴿ ، وقوله تعالى:6﴾ينَ ق  اد  الص  

أغد يا أنيس على امرأة ﴿: السلامفقال عليه الصلاة و  ،النبوية الشريفة ةأما في السن
 .8﴾هذا فإن اعترفت فارجمها

                                                           

 .فحة نفسهاالمرجع نفسه، ص العيد بن جبل، -1
 .000، ص 8100، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائيجمال نجيمي،  -2
 .28ص  المرجع السابق، ، الجزء الثاني،محاضرات في الإثبات الجنائيالدين مروك، نصر  -3
 ، حيث فسرت هذه الآية شهادة المرء على نفسه بالإقرار.020، الآية النساءة سور  -4
 .000ص  نصر الدين مروك، المرجع السابق، -5
 .00، الآية يوسف سورة -6
 .20، الآية عمران أل سورة -7
 عليه لله صلى الرسول عنصحيحه عن الصحابيين أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، رضي الله عنهما،  أورده في -8

 ، الحديث متفق عليه.وسلم
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صطلاح الاعتراف في المواد لى استعمال الشريعة الإسلامية لايدل هذا الحديث ع
د عن كما وروى أبو داو  ،1رها فيستعمل اصطلاح الإقراية وغير الجنائية، أما في المواد المدن
 أن رجلا أتاه فأقر أمامه أنه زنى بامرأة، هذه المرأة أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم:

 .2"زنت فجلده الحد وتركه  تكون

قوى أدلة الإثبات، فقد في الفقه الإسلامي يعتبر من أ عترافعامة فإن الا ةوبصف
وقال عترافه، لا تسمح الشهادة على المتهم بعد اوى من الشهادة. وعلى هذا عتبره الفقهاء أقا

 ،لأن البيانات تحتمل احتمالات والإقرار لا يحتمل ،قوى البيانات عمومابعض الفقهاء أنه أ
فيجب على القاضي أن يحكم بمقتضى الإقرار مباشرة، إلا أن حجيته تكون قاصرة مع المقر 

 .3ب رأي جمهور الفقهاءفقط ولا تتعداه لغيره حس

 الثانيالفرع 

 عتراف وبعض الأدلة المشابهةالتمييز بين الا

زالة أي غموض بينه وبين الأدلة أعتراف جل أن تتضح لنا صورة الامن أ كثر وا 
له، بشقه المدني أو الجزائي، كان لابد من التمييز بين الاعتراف والإقرار المدني المشابهة 

خيرا ستتناول ما يميز الاعتراف عن أو  ،ميز الاعتراف عن الشهادةما ي بالإضافة إلى ،أولا
 :فيما بينهم على النحو التالي فكل هذا بإبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلا ،الاستجواب

 عتراف والإقرار المدنيالتمييز بين الا أولا:

ار في قر انون المدني قد استخدم مع لفظ الإعتراف في الشريعة الإسلامية والقإن الا
المدنية لغة يعني وضوح المسائل المدنية أو الجنائية على حد سواء، فالإقرار في المسائل 

ا بين أو متردد   ا، أو إثبات ما كان متزلزلا  قراره والإقرار أفعال من يقرر إقرار  الشيء في إ
                                                           

   ،8100عمان،  ،الأردن دار الحامد للنشر والتوزيع، ،المتهم في الدعوى الجزائية اعتراف حسين محباس حسين، -1
 .80ص 

 .22 صالعيد بن جبل، المرجع السابق،  -2
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -3
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ق أو كتابة عن ثبوت ح شفاهها، هو إخبار الإنسان عتراف اصطلاح  الثبوت والنفي، أما الا
 .1لغيره

 :أوجه الشبه-1

مدني حجة تقتصر على المعترف والمقر تتمثل في أن كلا من الاعتراف والإقرار ال
 .2رى أثرهما إلى الغيفقط، ولا يتعد

 :فختلاأوجه الا-2

لتزام وترتيب أثاره القانونية، في حين لى تحمل الاإالمقر  ةمدني تتجه نيفي الإقرار ال -
، لأن القانون هو الذي يرتب الأثار اف لا دخل أو لا أهمية لهأن نية المتهم في الاعترا

 .3القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المتهم إلى حصولها

ويعفى  المدنية وهو حجة قاطعة على المقرل ائعتبر الإقرار سيد الأدلة في المسي-
إلا لخطأ في  ،إقراره من إقامته الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن المدعي

وفي الإقرار المدني يعتبر إقرار  .4ذلك لعيب من عيوب الإرادة وعليه أن يثبتالوقائع أو 
في الاعتراف  ، بينماضائيا وملزما لموكلهق ااكمة إقرار المحامي عن موكله الصادر أثناء المح

تراف يجب أن عتراف محامي المتهم صحيحا ولا يعتد به، لأن الاعفلا يعتبر ا ي،الجزائ
 .5يصدر عن المتهم شخصيا وليس عن موكله

                                                           

الإسكندرية،  دار الفكر الجامعي، ، ، الطبعة الأولىاعتراف المتهم وأثره في الإثبات الجنائيعبد الله جميل الراشدي،  -1
 . 82ص ، 8100

 .08، 00مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -2
 .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه،  -3
 .80جع السابق، ص نوال حنشي، المر  -4
 .08مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -5
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الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممن اكتملت أهليته المدنية، أي أن يكون للمقر -
ت ولا يحتج به قبل ثبارار القاصر مثلا غير مقبول في الإأهلية التصرف فيما أقر به، فإق

 ن الرشد.سعتراف الجنائي فلا يتقيد ب، أما الارالمق

 التمييز بين الاعتراف والشهادة :ثانيا

نبين في هذا الجزء الفرق بين الاعتراف  ،بعد أن بينا الفرق بين الاعتراف والإقرار
كلها  رتكابه للوقائع المكونة للجريمةاالاعتراف هو قول صادر من المتهم بصحة فوالشهادة، 

الخضوع وهي الخبر  بمعنى ،فهي مصدر شهد من الشهود لغة الشهادةما أ، 1و بعضهاأ
في خبار عن عيان بلفظ الشهادة فهي إ ،صطلاح الشرعيوسميت بالبنية في الاالقاطع، 

 .2خرآمجلس القاضي بحق للغير على 

 أوجه الشبه :أولا

 .3كلاهما دليل من أدلة الاثبات تساعد على كشف الحقيقة-

كون المعترف ، ففي هذه الحالة يرلى مسائل صدرت عن الغيإالاعتراف إذا تطرق -
خر لا تعتبر آراف، ويلاحظ أنه أقوال متهم على عتفي موقف الشهادة على الغير لا الا

 .4من غير يمين هادة بالمعنى القانوني لصدورهاش

 ألاعتمد أو فله أن ي ،للقاضي سلطة تقديرية واسعة ومطلقة في تقدير قيمة كل منهما-
 .5ما ببيان سبب اقتناعهقتنع بذلك دون أن يكون ملز طالما ا هيعتمد علي

 

                                                           

 .02نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -1
 .20عبد الله جميل الراشدي، المرجع السابق، ص  -2
 .01-20ص  نصر الدين مروك، المرجع السابق، -3
 ،8115عة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ، بدون طبأدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية عبد الحكم فوده، -4

 .200، 200ص 
 .02حمد العبادي، المرجع السابق، ص أمراد  -5
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 : أوجه الاختلافثانيا

عتراف إقرار الشخص على نفسه، أما الشهادة فهي الإدلاء بمعلومات عن الغير، الا-
 شخص غريب عن الاتهام. هدافالش

ع وفي نفس الوقت قد يكون وسيلة للمتهم للدفا ىعتراف وسيلة للإثبات في الدعو الا-
إذ أن الشاهد ليس  بات فقط بالنسبة للوقائع التي تتضمنها،ثعن نفسه، أما الشهادة وسيلة للإ

نتيجة لذلك فوضع المتهم يختلف هنا عن الشاهد، فنظرا أن أقوال ، و ىخصما في الدعو 
 .1المتهم تعتبر وسيلة للدفاع عن نفسه، فهي إذن حق له وليس إلزاما عليه

عن  سن للدفاع بهإذا رأى أن الصمت أحالمتهم ومشيئته، ف رعتراف أمر لتقديالا-
نفسه ضد الاتهام الموجه له، فله الحق المطلق في عدم الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه، 

متنع عن الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له فإذا ا ،هادة فهي واجبة على الشاهدأما الش
ذا عدل الشاهد عن ا ،مواد بغرامةالقانون فيها ذلك حكم عليه في  ال باب فل إقمتناعه قبوا 

قانون  من 79ة الماد) 2المحكوم بها عليه كلها أو بعضها من العقوبة فىالمرافعة يع
 .3(الإجراءات الجزائية

 ستجوابالتمييز بين الاعتراف والاثالثا: 

بينه من ستجواب هو سماع أقوال المتهم ومناقشته فيما منسوب إليه من وقائع وما لاا
ه بها أو الوقوف على أقواله ومقارنتها مع الوقائع التي توصل عترافأوجه دفع التهمة عنه أو ا

 .4الواقعة ودور ومسؤولية المتهم فيها أو براءته منهاإليها التحقيق، بغية كشف حقيقة 

                                                           

شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة حجية الاعتراف أمام القاضي الجنائي'رحيل فرقاني، ' مجد عبيد، -1
 .21، ص 8180 ، سكيكدة، جويلية0200أوث  81السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

، دار الهدى الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، نبيل صقر، رالعربي شحط عبد القاد -2
 .20ص للنشر والتوزيع، بدون طبعة، الجزائر، 

 .السالف الذكر ،00/000( من الأمر25المادة ) -3
 .02يل الراشدي، المرجع السابق، ص عبد الله جم -4
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 أوجه الشبه-1

 يشترك مع الاعتراف في أنه أحد طرق الاثبات.-

تهمة من ال حقيقةإلى  لوصولليهدف  ،ستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيقالا-
ما بدفاع ينفي التهمة نفس أقوال المتهم، إما با عتراف منه بصحة التهمة المنسوبة إليه، وا 

 .1عنه

شأنه في ذلك شأن  ،لى الكشف عن الحقيقة، فهو إجراء استقصائيإسعي  ةنه وسيلأ -
 .2لى الكشف عن الحقيقة في أي قضيةإستقصائية التي تهدف دائما كل الإجراءات الا

 الاختلاف أوجه-2

 24خلال ( والمحقق )قاضي التحقيققوم به إلا سلطات التحقيق )تأن  كونه لا يجوز-
 .3(ساعة من إحضار المتهم أمامه

وم به في أي فإنه متروك لتقدير قاضي التحقيق ليق ،باعتباره من إجراءات جمع الأدلة-
لك ضروريا، وكذلك بتدائي، بل ويجوز له أكثر من مرة كلما رأى ذوقت إبان التحقيق الا

إلى ما  نادتالاسللضمانات والإجراءات القانونية حتى يمكن  ايتعين أن يتم الاستجواب طبق
 .4يستقر عنه من النتائج

 

 

 

                                                           

 .000صر الدين مروك، المرجع السابق، ص ن -1
 .012المرجع نفسه، ص  -2
 .02عبد الله جميل الراشدي، المرجع السابق، ص  -3
، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني،  -4

 .02، ص 8105/8102المطبوعات الجامعية، 
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 المطلب الثاني

 عناصر الاعتراف

أن يكون  :وهما عنصرين أنه يقوم على لتعريف الاعتراف يتضح لنا عرضمما سبق و 
إجرامية، بمعنى أن  قائعن ينصب الاعتراف على و أ، و نفسها من المتهم على قرار صادر  الإ

ولكن لم يتفق فقهاء القانون  .إليه الواقعة الإجرامية تالمتهم هو المقرر وهو نفسه من نسب
رهما من يكتفي بالعنصرين السابق ذك اصر باتخاذ قرار موحد، فمنهمالجنائي على هذه العن

عتراف ذات كون الواقعة موضوع الاأن ت :وهما ينخر آ ينومنهم من يضيف إليهما عنصر 
 وأن يكون من شأن الواقع تقرير مسؤولية المتهم أو تشديدها. ىأهمية في الدعو 

وهي تعد من  ،إلا أننا نصل إلى كون الاعتراف لابد ألا يخلو من عنصرين أساسيين
في بناء ستناد عليه لوجوده والتي تمكن القضاء من الاعتماد عليه والا العناصر اللازمة

حكمه، وفي حالة تخلفها أو تخلف أحد العنصرين يترتب عليها البطلان، هذه العناصر هي 
 عتراف بموضوع الواقعة الإجرامية.ار المتهم على نفسه وأن يتعلق الاإقر 

 الفرع الأول

 إقرار المتهم على نفسه

عتراف ويعد صحيحا يستوجب أن يصدر من شخص على نفسه وأن حتى يقبل الا
ثم إقراره بالتهمة  ،هذا الشخص وقت صدور اعترافه متهما بارتكابه لوقائع الجريمة يكون

. بمعنى أن يدلي الشخص بأقوال وتصرفات صدرت عنه 1المسندة إليه ثم يصرح بأقواله
ثاره آوتترتب  ،هبشخص المتهم لا غير  اعتراف متعلقصيا دون أداء اليمين وأن يكون الاشخ

وهو ، 2آخر صدرت من متهم ىر عن المتهم ذكر أمور في الدعو صدوقد ي، على المتهم فقط
 تي:الآفي ه إليما سنتطرق 
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 خرآاعتراف المتهم على متهم  أولا:

كما لو  ،خرآم لى ذكر أمور صدرت من متهإطرق اعتراف المتهم عند استجوابه قد يت
فمثل هذا ليا معه، رتكاب الجريمة أو كان فاعلا أصذكر بأن الأخير قد اشترك معه في ا

فتكون  ،نفسه هو لىإف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها ، لأن الاعتراالقول لا يعد اعترافا
خر فهي في حقيقتها ليست إلا  آا الأقوال الصادرة منه على متهم ، أمحجتها قاصرة عليه

خر وهو من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما آشهادة متهم على متهم 
 .1أخرىها من أدلة لدي

خر بارتكاب الجريمة آل متهم على وجدير بالذكر في هذا المقام أنه إذا أقر ك
، بحيث إذا لدفاع عنهل يتعين أن يكون لكل منهما محامي ،تعارضت المصلحة بينهماو 

بذلك تكون قد  فإنها-التعارضمع قيام هذا -لمحامي واحد بالمرافعة عنهما  ت المحكمةسمح
 .2، مما يعيب إجراءات المحاكمةدفاعأخلت بحق ال

 ليم المتهم باعتراف محاميه عليه: تسثانيا

نما تسليم  ،في هذه الحالة الشخص الذي يدلي بالاعتراف ليس هو نفسه من تقدم به وا 
، فلا يمكن ولم يعترض عليها المتهم بالتهمة التي ارتكبها موكله المحامي المكلف من طرف
صراحة  اصادر ليس ا، لأنه ا أو ضمني  ن المحامي اعترافا صريح  أن يعد الاعتراف الصادر ع

، والاعتراف كما أشرنا سابقا هو مسألة شخصية تتصل بالشخص المقر ذاته لا من المتهم
، فقد يتمسك المتهم عليه ةثابت ةاف المحامي في مكانه لا يعتبر حج، واعتر يشاركه فيها أحد

 .3عن نفسه ويجوز له متى رأى ذلك بإنكار التهم المسند إليه كصورة للدفاع

، لأن رجوز لها متابعته بجنحة قول الزو فلا ي ،ذا اكتشفت المحكمة أن المتهم يكذبوا  
فاعتراف المحامي على المتهم ، ومن ثم الحالة هو نوع من الدفاع عن نفسهكذبه في هذا 
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ن كان نوع من الاستراتيجية التي يلجأ إليها الدفاع ه عليها قصد تخفيف ليبني مرافعت حتى وا 
 .1، لا يعتبر اعترافا من جانبهوكله أو لكسب عاطفة هيئة المحكمةثار التهمة عن مآ

، لأن أقوال دفاع النوع من الاعتراف لإدانة المتهملى هذا إولا يجوز للقاضي أن يستند 
دلة من الأ يلالى موكله لا تعتبر دلإإسناد التهمة  ةالمتهم أثناء المرافعة المتعلقة بصح

ن ا  ، لاعتبار أن المحكمة و ثباتإيل لى مرتبة الاعتراف كدلإقى ، ولا تر ىالمعروفة في الدعو 
، الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه أخذت بهذه الأقوال ضمنيا في تكوين قناعتها بإدانة المتهم

ر ء على انكا، فلا يجوز لها أن تسبب حكم الإدانة بنالتي اعترف بها دفاعه في المرافعةوا
 .2ن يمتد لغيرهأقرار الشخص على نفسه لا يجوز إالمتهم واعتراف أنه 

 الفرع الثاني

 قرار بالوقائع المكونة للجريمةالإ

، فالإقرار لوقائع المكونة للجريمة أو بعضهاموضوع الاعتراف لا بد أن يكون من ا
ن أن تستند لها وهذه التصريحات لا يمك ،ببعض الوقائع غير المرتبطة بالجريمة ليس اعترافا

 ضعتراف أن يقر المتهم بارتكاب بعصدور الال ، فيكفيثبات ظروف الجريمةحكمة لإالم
نه يجب أن ينصب أ، كما الوصف القانوني الذي ينطبق عليهاالوقائع ولو لم يقر بصحة 

ما يصدر من المتهم بشأن ما  ا، فلا يعد اعترافهم عن الوقائع التي ارتكبها فعلااعتراف المت
ولكي يكتمل ركن  ،3حتى ولو وقعت هذه الأفعال فيما بعد ،تزم ارتكابه في المستقبليع

 :امية لابد من قيامه على شروط وهيالواقعة الإجر 
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 إجراميةتراف منصبا على واقعة أن يكون الاع :أولا

بعد من ذلك حتى وأن اعترف المتهم أنه ، بل وأيجب أن ينصب الاعتراف على التهمة
، وأنه كان يتواصل معها عبر الهاتف وكانت تربطه علاقة عاطفية بها يةيعرف الضح

ستدراجها من أجل ، وأنه كان يحاول اها الإلكترونيلها صورا وأفلاما جنسية عبر بريدل يرسو 
ساسة من أن تمارس معه الجنس وفعلا اختلى بها في بيته وقام بمداعبتها في أماكن ح

 .1خر أو مجرد شروعآكل جريمة تحت وصف لتصريحات لا تش، فإن كل هذه اجسمها

 عتراف منصبا على واقعة محددةأن يكون الا :ثانيا

المتهم لى إ ةع المسندقائشيء محدد وهو ذات الو على  اوارد الاعتراف أن يكونيجب 
 .2سلبي أو إيجابيسواء ترتب على فعل  ،بهااارتك ةيفيمن حيث أركانها وك والمحددة

 ىمحل الاعتراف متعلقة بالدعو قعة أن تكون الوا :ثالثا

لنظر لواقعة الإجرامية التي تكون محلا فلابد أن يكون اعتراف المتهم منصبا على ال
، كأن يتعلق العمومية ىختصاص في الدعو ، باعتباره صاحب الاقضاء الجنائيمن طرف ال

 .3أمام القضاء المدني أو بصدد نزاع إداري ةالاعتراف بواقعة معروض

 يالمطلب الثان

 رافـــتــواع الاعـــأن

تي يصدر أمامها ، منها من قسمه من حيث السلطة التقسيمات للاعتراف هناك عدة
، وهناك أيضا من قسمه من حيث كماله وجزئيته وهو عتراف قضائيا وغير قضائيويكون الا

لى الاعتراف كدليل إيث الحجية ، وهناك من قسمه من حلاعتراف الكامل والاعتراف الجزئيا
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لى بيانه في ، وهذا ما سنتو ي والاعتراف كعذر معفي من العقابقتناع الشخصي والقضائلال
 :معرض الفروع التالية

 الفرع الأول

 الجهة التي يصدر منها الاعتراف الاعتراف من حيث

لى اعتراف قضائي إ، لمتهم أمامهاينقسم الاعتراف من حيث السلطة التي يصدره ا
 خر غير قضائي.آو 

 تراف القضائيالاع أولا:

، جهات الحكم أثناء جلسات المحاكمةيكون الاعتراف قضائيا إذا صدر أمام إحدى 
ر سواء أمام الدرجة الأولى أو أمام جهة الاستئناف أو أمام قاضي التحقيق في إطا

جهة الحكم بمناسبة تحقيق  بالنسبة للاعتراف أمامو  ،الضمانات المنصوص عليها قانونا
وهناك من يرى أن الاعتراف الذي يصدر خارج هذا الإطار  .قضائي ، فهو اعترافتكميلي

بالاعتماد عليه للتصريح بالنص القانوني الذي يسمح  ايكون غير قضائي وهو لا يشكل إقرار 
قضائية أو ، كما هو الحال بالنسبة للاعتراف الذي يدلي به الشخص أمام الضبطية البالإدانة

 .1فهو مجرد تصريحات واستدلالات ،دهو مام الشأأمام ممثل النيابة أو 

، فالاعتراف قعية وليس على المسائل القانونيةيتعين أن يرد الإقرار على المسائل الواو 
 ،لى نفسهإهذه الواقعة  ة، ونسبالعمومية ىوعه الواقعة سبب الدعو هو تقرير أو إعلان وموض

م في شأن نسبة وصف ، أما ما يصدر عن المتهته الجزائيةتب عليه قيام مسؤوليمما يتر 
، هذا كله الوصف لا يغير من حقيقة الواقعة فهذا ،قانوني معين للواقعة التي صدرت عنه

ذا تمسك الخصم بوصف ئل قانونية يختص بها القاضي وحدهيعد وصفا قانونيا لمسا ، وا 
، لأن الأصل أن القاضي تراح منه لا يلزم القاضيذلك سوى مجرد اق عة معينة لا يعدواق
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، ه الخصم على الواقعة محل التجريمالقانون ويطبقه  ولا يلزمه الوصف الذي يصيغ يعرف
 .1ويعترف بها ةفي حين أن الخصم هو الذي يعرف الواقع

ليه أو إالاتهامات المنسوبة  ةإقرار المتهم بصح" :يعرف الاعتراف على أنههذا و 
رتاح الضمير لا يخالجه شك في المتهم وهو م إجراء يقوم به المتهم أثناء إدانة، وهو "بعضها

 . 2ارتكابه الوقائع المنسوب إليه

، نجد أن عتراف القضائيالمتعلقة بالاو من خلال ما سبق من التعاريف التي تطرقنا لها 
على تحديد موحد ، ولم يستقر رالنظ الفقه في هذه المسألة اختلف من حيث وجهات

القضائي هو ذلك الإقرار الذي يصدر من ، حيث إذا سلمنا بأن الاعتراف للاعتراف القضائي
، فإنه يستفاد من عموم لفظ القضاء التشكيلة الكاملة هم على نفسه أمام الجهة القضائيةالمت

، وفي حال ما قلنا أن الدعوىللجهاز القضائي بكل الجهات التي تباشر إجراءات النظر في 
، فهنا سه أمام جهة الحكمالمتهم على نف الاعتراف القضائي هو الاقرار الذي يصدر من

لى إ، دون أن يمتد ة التي لها سلطة الفصل في النزاععلى الجه ايكون الاعتراف قاصر 
 غيرها من الجهات الأخرى والتي يتكون منها الجهاز القضائي.

 :ج أن الاعتراف القضائي له معنيينومن هذا الصدد نستنت

 :الواسع المعنى-1

هات القضائية التي تمر من المتهم أمام إحدى الجيقصد به هو الاعتراف الذي يصدر 
أو جهة التحقيق أو جهة  اتهامالجزائية، سواء كانت هذه الجهة النيابة كسلطة  ىبها الدعو 

 .3الحكم
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 :المعنى الضيق-2

يها في قانون الضيق في الحالات المنصوص عل يكون الاعتراف قضائيا بمعناه
م بالجرائم المتابع من أجلها أمام قاضي الحكم ، حيث يعترف المتهالإجراءات الجزائية

 ون الإجراءاتقان 224وذلك حسب ما جاء في المادة  ،للشهودالمختص أمام سماعه 
م قبل سماع الشهود ويتلقى أقواله، يقوم الرئيس باستجواب المته" :التي نصها الجزائية

وللدفاع مدعي المدني كما يجوز ذلك لل ،لى المتهمإويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة 
 ."عن طريق الرئيس

كما يأمر القاضي كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويقوم باستجواب المتهم ويتلقى 
يأمر " ، حيث جاء فيها:قانون الاجراءات الجزائية من 233طبقا لنص المادة  هتصريحات

 ."يحاتهالرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصر 

 الاعتراف غير القضائي :ثانيا

، أي بمعنى هو الاعتراف الذي ف الذي يصدر أمام جهة غير قضائيةوهو ذلك الاعترا
عتراف الصادر أمام ، كالاالنظر في الدعوى الجنائيةبيصدر خارج المحكمة المتخصصة 

حقيقات نقلا غير قضائي ما ورد ذكره في الت اخر يعد اعترافآ، وبمعنى 1الضبطية القضائية
، كالاعتراف الصادر عن المتهم أمام لى المتهم خارج مجلس القضاءإوبة عن أقوال منس

 .2فيأخذ هذا الأخير صفة شاهد لما يسمعه ،شخص ما

يمكن القول أن الاعتراف غير القضائي هو ما يصدر من الشخص المشتبه كما       
أو ما ، الاشخاص أو ما يرد في الرسائل حدفيه أمام الضبطية القضائية أو ما يدلي به أمام أ

، أو ذلك الاعتراف الذي يصدر من أحد الخصوم أمام قاضي هو وارد في التسجيل الصوتي
، فمثل هذا الاعتراف الصادر أمام التجاري أو القاضي المدني شؤون الأسرة أو القاضي
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خضع مثل يو ، 1اضائي  ا قالقاضي غير القاضي الذي ينظر في الدعوى الجزائية لا يعد اعتراف  
ل الحرية ، فله كامالقاضي الجزائي في تكوين قناعته لمبدأ حرية هذا الاعتراف كقاعدة عامة
وليس هناك ما يمنع من أن  ئيا أو غير قضائي، ، سواء كان قضافي تقدير قيمة الاعتراف

ع ى يخضلأنه لا يخرج عن كونه دليلا في الدعو  ،يكون الاعتراف غير القضائي دليل إدانته
الذي  للمحورما  يمته في الاقتناع متوقفة على، ولكن ق2خرىلتقدير القاضي كباقي الأدلة الأ

، وكل ما في الأمر أن الاعتراف غير ةتضمنه أو على ما لشهادة الشاهد الذي نقله من قيم
م على المتهم ما لم تسانده كتفاء المحكمة به والحكالقضائي لا يصلح أن يكون سببا في ا
 .3مة أثناء عرضه عليه ومناقشته فيهخرى أو أن يؤكده المتهم أمام المحكألة أد

 الفرع الثاني

 عتراف الكامل والاعتراف الجزئيالا

 :لى نوعينإمن حيث كماله وجزئيته  ينقسم الاعتراف

 الاعتراف الكامل :لاأو 

طة ، كما وصفتها  سلتهمة إليهإسناد ال ةلاعتراف الذي يقر فيه المتهم بصحهو ا
كان  ، أما إذاالمحاكمة من ك إذا كان الاعتراف أمام المحكمة، أي في مرحلةذل ،تهامالا

، فإنه يكون كاملا إذا كان ي مرحلة التحقيق الابتدائي، أي فالاعتراف أمام قاضي التحقيق
تهام ، كاها الشرعي والمادي والمعنويمنصبا على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق بكل أركان

انة الأمانة أو النصب ، أو إتهام شخص بجريمة خيلا بالسرقة فيعترف بقيامه بهامث شخص
إليه  الموجهةخر هو الاعتراف الذي يقر فيه المتهم بصحة التهمة آ، أو بمعنى فيعترف بها

                                                           

 .000ص  ،8115، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
2- jean larguier, l’ouvrage « la livre appréciation du juge que peut condamner sans aveu ou 

acquitter avec aveu. 
 .05ابق، ص نصر الدين مروك، المرجع الس -3
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 حيث، ، سواء أمام المحكمة أو أثناء التحقيقات الأوليةكما صورتها ووصفتها هيئة التحقيق
 .1إذنيع أركانها المادية والمعنوية كاب الجريمة موضوع التحقيق بجمرتابالاعتراف يكون 

 الاعتراف الجزئي :ثانيا

نافيا مع ذلك مسؤوليته  ،رتكب الجريمة في ركنها المادي فقطهو إقرار المتهم بأنه ا
اب السلوك الإجرامي ، ونفي قيامه بارتكبمساهمته بوصفه شريكا بالمساعدة عنها واعترافه
، وقد يقر المتهم بارتكابه للجريمة ولكن في صورة مخففة أو مغايرة عن يهالمنسوب إل

 .2التصوير المنسوب إليه

 الفرع الثالث

 من حيث حجيته

قتناع الشخصي وكدليل الى حجيته الى الاعتراف كدليل للاينقسم الاعتراف بالنظر 
 .معفي من العقاب ذرلى الاعتراف كعقضائي وأخيرا ا

 قتناع الشخصييل للاالاعتراف كدل: أولا

، وهو الذي نصت مع غيره من أدلة الإثبات في حجتههذا النوع من الاعتراف يستوي 
الاعتراف شأنه شأن " التي تنص: جراءات الجزائيةقانون الإ من 212عليه صراحة المادة 

 ."جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي 

 يل قضائي: الاعتراف كدلثانيا

، فالقانون هو الذي يتطلب القول الاعتراف يستمد مصدره من القانونمن هذا النوع 
، وهذا ما هو المشرع هنا تحل محل إرادة القاضيوبالتالي فإرادة  ،بإدانة المتهم المعترف

                                                           

 .02ص  نصر الدين مروك، المرجع نفسه، -1
شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكرة والاعتراف( ودورها في الإثبات الجزائي' )الشهادةالأدلة القولية سارة غادري، ' -2

 .08ص  ،8102/8100كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة المسيلة، 
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بالقول لا بالدليل المتعلق بجريمة الزنا  قانون العقوباتمن  241 مجسد في نص المادة
ما إيقوم الذي  ،قانون عقوبات 227لمعاقب عليه بالمادة رتكاب الجريمة االذي يقبل عن ا

ما ب ،ط القضائي في حالة التلبسعلى محضر قضائي يحرره أحد رجال الضب قرار قضائي وا 
، وهذه الأدلة هي الوحيدة شترط أدلة خاصةر جليا من نص المادة أن القانون اوهذا ما يظه

 .1قتناع القاضي بوقوع جريمة الزنامصدر ا

 الاعتراف كعذر معفى من العقاب ثالثا:

بشأن هذا النوع من الاعتراف رأى المشرع في بعض الجرائم الخاصة التي ترتكب عادة 
، كما نص 2ظر لما يحيطها من دقة في تنفيذهالنبافي الظلام أو يصعب إثبات التهمة فيها 

وكذلك  3كابهابالجرائم التي سيقومون بارت قانون العقوبات من 22 عليه المشرع في المادة
، قانون العقوبات من 72الاعتراف بالكشف عن جمعية أشرار المنصوص عليها في المادة 

يعفى من العقوبة كل من يبلغ السلطات الإدارية والقضائية عن ": حيث تنص على أنه
والأعذار المعفية  "جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

 .4مادة  00نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات وعددها  من العقاب

 لمبحث الثانيا

 شروط صحة الاعتراف

المحكمة، فرها سلفا تتحقق بها ثقة لكل دليل من أدلة الإثبات الجنائي شروط يجب توا
جتهاد ، وبعضها من اد صراحة في التشريع، وبعض هذه الشروط ور إليها في حكمها فتستند

                                                           

 .02جع السابق، ص نصر الدين مروك، المر  -1
 .00، 02، ص 0250، الطبعة الثانية، دون دار نشر، اعتراف المتهمسامي الملا،  -2
إما  ،يترتب مع قيام الجريمة والمسؤولية ،الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر": تنص التي -3

ما تخفيف العقوبة إذا ك اعدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار   ."انت مخففةمعفية وا 
 .02نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -4
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الدولية المتعلقة بحقوق  فاقياتخر وارد في الإعلانات والاتعض الآبال، و والقضاءالفقه 
 .1، وهذه الشروط تبررها الرغبة في حماية الحريات الفردية التي تكفلها الدساتيرالإنسان

 المطلب الأول

 مفر الإدراك لدى المتهاتو 

الفرع الأول وهو سنعالج أولهما في  ،جب توفر شرطين أساسيينيعنصر الإدراك  قيامل
فر الإدراك والتمييز لدى أما في الفرع الثاني سندرس توا ،أن يكون المعترف متهما بالجريمة

 .المعترف

 الفرع الأول

 المعترف متهما بارتكاب الجريمة أن يكون

، فالشاهد الذي عترافه متهما بارتكاب الجريمةيشترط في المعترف أن يكون وقت ا
عترافا بالمعنى ثناء الإدلاء بشهادته لا يمكن اعتبار ما صدر منه اأ يعترف بارتكاب الجريمة

، وبعبارة أخرى لم تتوفر فيه الأهلية دور هذا الاعتراف لم يكن أهلا له، لأنه وقت صالقانوني
 . 2يكون متهما بارتكاب تلك الجريمة اللازمة للاعتراف بارتكابه للجريمة وهي أن

 تعريف المتهم :أولا

ء بعضها ، حيث خلت التشريعات الإجرائية العربية باستثناف محدد للمتهملا يوجد تعري
تعريف للمتهم كانت  عض، فهناك محاولات من جانب الفقه لو من النصوص لتعريف المتهم

                                                           

 .00، ص المرجع نفسهنصر الدين مروك،  -1
 .200عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  -2
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اسطة تهام بو على أنه الخصم الذي يوجه إليه الا. ويمكن تعريف المتهم 1تجاهاتعبارة عن ا
 .2الجزائية ىالطرف الثاني في الدعو ، فهو الجزائية قبله ىتحريك الدعو 

ويختلف عن  ،يةالطرف الثالث في الرابطة الجزائ خر يرى أن المتهم هوآوهناك جانب 
ختلاف في أنه يتواجد في وضع القضاء والنيابة العامة ويكمن الا: خرين وهمافين الآالطر 
تم مذنبا إلى أن ي ، وعلى الرغم من ذلك لا يعد المتهمإذ يكون محلا لأبحاث مختلفة ،أدنى

 .3الشيء المقضي فيه ةلقو  اإصدار حكم في إدانته حائز 

هي  ولى، فالأالجنائية والخصومة الجنائية ىدعو ومن هنا يجب عدم الخلط بين ال
لى القضاء لإقرار حقها في العقاب عن طريق إثبات وقوع إالطلب الموجه من النيابة العامة 

، أما قضاءأو بغير ذلك من أسباب الانا بحكم بات مإ، لى متهم معينإلجريمة ونسبتها ا
الجنائية للمطالبة بإقرار سلطة الدولة في العقاب في  ىلخصومة فتبدأ من وقت تحريك الدعو ا

، ولذلك فإن الإجراءات السابقة على تحريك الدعوى الجنائية لا (متهممواجهة شخص معين )
 .4تعتبر من إجراءات الخصومة

 م عن المشتبه فيهثانيا: تمييز المته

تي الاستدلال والتحقيق ، في كل من مرحلالتمييز بين المتهم والمشتبه فيهيكمن 
، كان متهماذا إ، ويكون الفرق بين الاثنين في قيمة الشبهات أو الأدلة المسندة إليه الابتدائي

كان الشخص  هامبحيث لا يرجع معها الات ،والبساطة أما في حالة ما كانت من الضعف
في ، إلا ار موضوعي لا يمكن ضبطه، ولا شك أن هذا المعيار هو معيشتباهضوع الامو 

                                                           

 .88مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -1
 .05ص  ،0220، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، وقضاء فقها المتهم اعتراف عدلي، خليل -2
 .82مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -3
 .00نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -4
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ة المحقق إلى الشخص ، مما يساعد على تحديد نظر ءات الشكلية التي يحتمها القانونالإجرا
 .1ما أو مجرد مشتبه فيهعتباره متها في

التمييز بين يعرف  ، ولاالقانون إلا بين المتهم والشاهد فمن الناحية القانونية لا يميز
، فإن المحقق شتباه في أمرها كان الشخص لا يزال في دائرة الا، فإذالمتهم والمشتبه فيه

 .2تهامللاى حقيقة أمره ويصبح محلا سوف يسأله بوصفه شاهدا حتى تتجل

، ومتماسكة ويةص من هذه الفقرة إلى القول بأن المتهم هو من توافرت فيه أدلة قنخل
ية ضده ، ويتم تحريك الدعوى الجنائالجنائية ضده الدعوىتهام إليه وتحريك لاوكافية لتوجيه ا

الدعوى الجنائية ضده عن  ، أو إلى التحقيق كما يمكن تحريكإما بإحالته إلى المحاكمة
تحريك الدعوى الجنائية  استثناءان، كما يمكن ر أمام قاضي التحقيقدعاء المباشطريق الا

 .3في حالة جرائم الجلساتضده من طرف القضاء الجالس 

 لشروط الواجب توافرها في المتهم: اثالثا

بداية من مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية أجمع فقهاء القانون الجنائي على أن 
معينة لا بد من توافرها فيه  ، لذا تم وضع شروطالجنائية لا ترفع إلا على المتهمالدعوى 

 :وهي

 أن يكون هذا الشخص إنسانا حيا-1

، فيخرج عن ة لا ترتبط إلا بالإنسان الطبيعيمن المسلم به أن المسؤولية الجنائيف
 ،دميور أن يكون متهما إلا الإنسان الآ، فلا يتصوالكائنات الحية الأخرى نطاقها الجماد

، إذا حدثت الوفاة قبل رفع ومن ثم لا توجه الإجراءات ضد ميت ،المشكل من لحم ودم

                                                           

 .202، 208عبد الحكيم فوده، المرجع السابق، ص  -1
 .21سامي الملا، المرجع السابق، ص  -2
 .08المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -3
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ر قرار بأن لا وجه لإقامة الأمر بحفظ الأوراق أو إصدا الدعوى ويجب حينها إصدار
 .1كما يتعين الحكم بانقضاء الدعوى ،الدعوى

 يكون الشخص طبيعيا معينا بالذاتأن -2

ب المرحلة التي تكون لكن الأمر يختلف بحسالدعوى لا تتحرك ضد مجهول كأصل، 
تدائي هنا قد يكون لتحقيق الابمرحلة الاستدلالات وا ، فإذا اتخذت الإجراءات فيعليه الدعوى

ذا رفعت  ، كأن يكون معينامجهولا ولم يكشف عنه التحقيق بعد بأوصافه دون اسمه، وا 
بذاته وشخصه حتى لا يتم الحكم  ا، فإنه يشترط أن يكون المتهم محددالدعوى أمام المحكمة

، وتظهر الصعوبة بخصوص ذلك في الحالات التي تتطابق بها يءعلى شخص بر 
التي  ، وبذلك يبرز دور المحقق والوسائل المستحدثةصاف والأسماء بين المجرم والبريءالأو 

، فبعض يكون الجاني خاضعا للقضاء الوطني، كما يشترط أن تكشف عن الجاني الحقيقي
الأشخاص لا يمكن رفع دعوى جنائية ضدهم لتمتعهم بالحصانة ضد القضاء الوطني وهذا 

 .2عهم للقضاء الوطنيلوجود مانع إجرامي يمنع خضو 

 تهامصادرا بعد علم المتهم لموضوع الا  أن يكون الاعتراف-2

تهام، والمتهم لا ذا صدر بعد علم المتهم لموضوع الالا يكون الاعتراف صحيحا إلا إ
، لذا أوجب القانون حسب المادة لا إذا تحددت هويته تحديدا دقيقا، إتكون له هذه الصفة

تدائي أو النهائي عند على المحقق في التحقيق الاب ائيةالجز قانون الإجراءات  من 133
سم ا ،، تاريخ ومكان ازديادهت لقبهثباإمه لأول مرة التحقيق من شخصيته بمثول المتهم أما

، مما يجعل المحقق يتأكد أبيه وأمه، حالته الاجتماعية ومهنته، مقر إقامته وسوابقه القضائية
 .3متهم فعلا وحتى لا يتخذ أي إجراء ضد شخص بريءمن أن الشخص الماثل أمامه هو ال

                                                           

 .82، 85مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -1
 .00نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -2
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -3
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السبب الذي أضفى عليه هذا  يمكن القول في الأخير أنه تزول صفة المتهم بزوالكما 
 6للمادة نقضاء وهذا طبقا لدعوى العمومية لسبب من أسباب الا، فتزول بانقضاء االوصف

تغير مركز المتهم حالة الإدانة ي ، وفيأو الحكم ببراءة المتهم جراءات الجزائيةقانون الإ من
، لكن ذلك لا وراقه للمتابعة وفي حالة حفظ الأ، وتزول بصدور أمر ألا وجلى محكوم عليهإ

نهائية باعتبار أن هذه الأوامر ليست  ،يمنع من الرجوع في الدعوى متى ظهرت أدلة جديدة
زه ووضعه من ، أو تغير مركتمحو صفة المتهم عن صاحبها وغيرها من الأسباب التي

 .1مرحلة لأخرى

 الفرع الثاني

 المعترفإدراك وتمييز 

حتى  ،يجب أن يكون المعترف متمتعا بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف 
م ماهية الإدراك والتمييز أن يكون لديه القدرة على فه ، ومعنىتكتمل له الأهلية الإجرائية
لا يتمتع بهذه الأهلية كل من الصغير والمجنون  ثارها وعلى ذلكآالأفعال وطبيعتها وتوقع 
 :2والسكران وهذا ما سنقوم بدراسته فيما يلي ةأو المصاب بعاهة عقلي

 راعتراف الصغي أولا:

، أي لا يتقيد بسن في المتهم سنا معينة عند اعترافهلا يشترط في المسائل الجزائية 
 عتراف الجزائي عنختلاف الالك لا، وذلقانون المدنيالرشد الذي تعارف على تحديده في ا

يكون  لا: " نهأعلى  قانون عقوبات 47المادة نص ت ، حيث3الإقرار المدني كما بينا سابقا
، ومع ذلك فإنه في مواد "محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر سنوات

                                                           

 .28مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -1
 .20العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -2
 .82مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -3



 الفصل الأول                                                                             ماهية الاعتراف
 

 
26 

عاما 02الى  01ن لذي يبلغ سنه م، ويخضع القاصر التوبيخلخالفات لا يكون إلا محلا الم
 .1عقوبة مخففةلبية أو لتدابير الحماية أو التر  إما

هذه الطائفة في  أناد الجزائية التي حددت سن القاصر، نجد وبالعودة لأحكام المو 
لكن النضج العقلي عندهم غير  ،، بحيث يميزون بين الصحيح والخطأيكون التمييز متوفرا

، الأمر الذي يجعل مسؤوليتهم الجزائية ائيةن في حكم ناقصي الأهلية الجنتبرو فيعكامل، 
 .2ناقصة

 مجنون أو المصاب بعاهة في العقل: اعتراف الثانيا

لت في يختلفت التعريفات التي قا ا، ومن ثمفي القانون أو الطب تعريف للجنونلم يرد 
ابت نه لا يوجد في علم الطب العقلي تعريف ثألى إ، ويعود السبب في هذا الاختلاف الجنون

 ،لى أن هناك حالات مرضية كثيرة تختلف في مظاهرها أو مسبباتهاإللجنون، وهذا راجع 
رادتهإتؤدي   .3دان إدراكه لما يحيط به ولأفعالهوبالتالي فق ،لى فقدان الشخص وعيه وا 

ل جنائيا أأن المجنون لا يس قانون العقوبات من 49المادة يتضح من خلال نص 
رتكاب الفعل المكون ، لفقده الشعور والاختيار وقت الية الجنائيةلعدم أهليته لتحمل المسؤو 

بحيث يعدم  ،من الجسامة، أي أن يكون المرض مابشرط أن يكون الجنون تا مة، لكنللجري
 .4ختيارالشعور والا

، ذلك أن المسألة تختلف بحسب الضروري التمييز بين بعض الحالاتغير أنه من 
 .5من جهة وحسب وقت حدوث الجنون تهملحظة صدور الاعتراف من الم

 

                                                           

 .28ص نصر الدين مروك، المرجع السابق،  -1
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 اعتراف السكران :ثالثا

 أو ،خدرة، أو نباتات مول مشروبات كحوليةلى كل شخص تناإينصرف لفظ السكران 
نتيجة لى فقد الشعور والإدراك وينشأ السكر والغيبوبة إ، أو مواد أخرى تؤدي أدوية مخدرة

وقد يكون تناول هذه المادة  ،ور والإدراك، ويترتب عليها فقد الشعتناول مادة مسكرة أو مخدرة
ا ، وقد يكون بعلمه فيسمى سكر  عنه فيسمى سكرا قهريا ابها أو قصر بدون علم هذا الشخص 

 .1اختياري  ا

ب الجريمة وهو في قوبة المقررة قانونا على كل من ارتكيطبق قانون العقوبات العو 
للعقوبة وهذا ما أشارت إليه ، ويعد في بعض الحالات من الظروف المشددة حالة السكر

 .العقوباتقانون  من 273المادة 

 المطلب الثاني

 رةـــالإرادة الح

ر من المتهم عن إرادة الاعتراف الصحيح الذي يعتد به كدليل إثبات هو الذي يصد
، بغض النظر ، وعن علم كامل بمضمونه ويدلي به بعيدا عن كل أشكال الضغطحرة وواعية

، كون الاعتراف تحت الضغط يدخله في مناط الشك ويكثر عن طبيعة هذا الضغط
 .2التساؤلات حول مدى مطابقته للحقيقة وصحته

وتطبيقا لذلك فالاعتراف الذي يعول عليه في مجال الإثبات الجنائي يجب أن يكون 
م بما تم في الدعوى، المتهم على علصادرا عن إرادة حرة وواعية وهذا يقتضي أن يكون 

عاد كل وسائل التأثير ستب، ولذلك يجب اار، متمتعا بحرية الاختيا يقر بهممدركا معنى 
 .3، سواء كانت مادية أو معنويةرافمل المتهم على الاعتحالمختلفة ل
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 ،متناع عنهلى عمل معين أو الاإى توجيه نفسه ويقصد بالإرادة الحرة قدرة الإنسان عل
مؤثرات التي تعمل في إرادته وتفرض عدمت الإلا إذا ا ،قدرة لا تتوفر لدى شخصوهذه ال

 .1عليه إتباع أمر معين

 الفرع الأول

 الإكراه المادي

لإثبات فتسلبه إرادته وتدفعه  ،على إنسانالإكراه المادي هو القوة المادية التي تقع 
 داخلية،قوة خارجية وأحيانا أسباب وغالبا ما يكون مصدر الإكراه المادي  ،أفعال غير إرادية

 : صور الإكراه المادي ما يليأهم  نمو 

 العنف :أولا

استعمال الكهرباء ك ،فيه مساس بجسمه ،يقع على شخص عن فعل مادي ةعبار  هو
، ويعد من بين الوسائل التي استخدمت منذ الخ ك العرض أو الحرمان من الطعام...تهاوان

ه من نسب إلي لا سيما عند حمل المتهم على الاعتراف بما ،زمن بعيد في إجراءات التحقيق
 .2تهاماتا

، ومن أمثلة للمتهم أم لم يسبب شيئا من ذلك اميستوي أن يكون العنف قد سبب ألو    
( تعذيب المتهم أو قص شعره أو شاربه أو حرمانه من أهله أو من العنفالإكراه المادي )

 . 3الطعام أو من السجائر أو وضعه في زنزانة انفرادية مظلمة

                                                           

 .8188، جانفي 12 –، مجلة الصقر " الاعتراف "إسلام عاطف عبد العال، -1
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، لأن المتهم لا يتصرف دـيجة العنف أو الإكراه المادي مستبعالاعتراف الصادر نتو 
، فمن السهل أن تجبر تعذيب، فاعترافه لا قيمه لهبحرية وتكون إرادته معيبة لخضوعه لل

 .1لكن من الصعوبة إجباره على قول الحقيقة ،المتهم على الكلام

 ستجواب المطولإرهاق المتهم بالا :ثانيا

ة التهمة من حقيقلى الوصول لإيهدف  ،إجراءات التحقيقالاستجواب هو إجراء من 
ما بدفاع ينفي التهمة  ،ما باعتراف منه بصحة التهمة المنسوبة إليهإ، قوال المتهمأنفس  وا 
 .2عنه

، لكنه مجرد شعور المتهم بالإرهاق ،اـيـليس زمن ستجواب مطولاعتبار الاالضابط في او 
 .3كل شخص ختلاف درجة تحملباوهو ضابط نسبي يختلف 

جباره رهلإستجواب متى تعمد إطالة الا ،حيادة الواجب فيخرج المحقق عن  اق المتهم وا 
هذه  .، الأمر الذي يمس أهليته الإجرائية في مباشرة التحقيق وتحديد أثرعلى الاعتراف

 . 4المحقق تحت إشراف محكمة الموضوع يخضع لتقدير ،أمر موضوعي يالإطالة ه

 ةلاب الشرطالاستعانة بك :ثالثا

المستخدمة في  لها مزايا تنفرد بها وهي ،كلاب الشرطة هي نوع خاص من الكلاب
 .التعرف على الجناة
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وتعرف  ،، لا على الظن والتخمينة لا تبنى إلا على الجزم واليقينحكام الجنائيالأو 
لأخرى الأدلة استناد إليها في تعزيز ، ليس إلا قرينة يصح الاى المتهمالكلب البوليسي عل
 .1، ولا تصح وحدها كدليل أساسي في ثبوت التهمة على المتهمالقائمة في الدعوى

ذا اعترف المتهم بو  هذا فحكم  ،ستعراف الكلب البوليسي عليهارتكابه الحادث عقبه اا 
 :تين وهمايالاعتراف نستخلصه من فرضهذا 

 يعن اختيار أو الاعتراف الإراد الاعتراف الصادر :الأولىالفرضية -1

، طواعيته واختيار منه ، عنم عقب استعراف الكلب الشرطي عليهإذا اعترف المته
، فإن من الكلب أثناء عملية الاستعراف ودون أن يكون واقعا تحت تأثير الخوف أو الرعب

ستدعائه لعرضه تم إثر ا ، كما يقع اعتراف المتهم إذاثاره القانونيةآعتراف ينتج جميع هذا الا
، لأن ذلك لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب مادام لم يكن قد عرض عليهن ا  ب و على الكل

 .2الإجراء هذا قد تم بأمر المحقق وقصد إظهار الحقيقة

 الخوف لدى مهاجمة الكلب للمتهم الاعتراف نتيجة :الثانية الفرضية-2

وثوبه و  بعد التعرف للكلب البوليسي عليهعترف المتهم بارتكابه الجرم اإذا ما 
 .ويفقد أثره القانوني في الإثبات يكون الاعتراف باطلا ،هاجمتهوم

في هذه النقطة يمكن القول أن الاستعانة بكلاب الشرطة للتعرف على الجناة هي 
ن الضروري الاستعانة بها لتقفي ملكن  ،وسيلة من وسائل الإكراه المادي المبطلة للاعتراف

 .3ثار الجناةآ
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 يم المغناطيسيلاعتراف تحت التنو : ارابعا

يمكن إحداثه صناعيا عن طريق  ،نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهرهو 
كار التي تكون عميقة في ستدعاء المعلومات والأف، فبهذه الطريقة يمكن اكرة النومالإيحاء بف
 .1يها بواسطة الإجراءات العاديةولا يمكن الوصول إل الوحدات

ستخدام التنويم المغناطيسي من عتراف عبر افي أن الحصول على الا لا يوجد شك
راج ستخيعتمد على إفقاد المتهم إرادته واكونه  ،المتهم هو عمل يتنافى مع حرية المتهم

ستجواب بالتنويم  يشكل فرق قبول المتهم الخضوع لا، ولاالمعلومات المخزنة في ذاكرته
تفاق من قبل الا ، وتمي بهامن المعلومات التي سوف يدل المغناطيسي كونه لا يعرف أي نوع

 .2خذ بالاعتراف الصادر عن التنويمالفقه والقضاء حول عدم الأ

ستعانة عن موقفه حيال مشكلة مشروعية الامشرع الجزائري فلم يفصح صراحة الأما 
ن كان قد تناول بعض المواد التي تحظر ، الجزائية ىلدعو بالتنويم المغناطيسي خلال ا هذا وا 

وكذا قانون الإجراءات  ،سواء في الدستور أو قانون العقوبات ،الجسدية المساس بالسلامة
ستخدام هذه الوسيلة في مراحل الدعوى ى هذه المواد تظهر لنا عدم جواز اوفحو  .الجزائية
لمعنوي عتبارها نوع من الإيذاء البدني أو الا ،ية للحصول على اعتراف المتهمينالجزائ

جاهه اتخر ما تم التوصل إليه لم يحدد لآقضاء الجزائري هو ا، والالمهدد للكرامة الإنسانية
 .3من هذه الوسيلة

ن ، حتى ولو كاالمغناطيسي في الإجراءاتالتنويم ستخدام نخلص إلى أنه لا يجوز ا
، لأنه قد يكون رضاه ناتجا عن خوفه من أن رضا المتهم برضا من المتهم أو المشتبه فيه

هم لا يستطيع أن يتنازل عن الضمانات الدستورية التي يجب لأن المت ،ليس له قيمة قانونية
                                                           

 .25مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -1
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بل تخص المجتمع أيضا  ،لأن هذه الضمانات لا تخصه هو فقط ،أن تحيط بدفاعه
ن لا ، ويترتب على ذلك أالذي هو عضو فيه نسانجتمع له حق في سلامة جسم الإوالم

بق للشخص المستجوب ا، كما أن الرضا السعتداء على جسمهيعتبر رضاءه سببا لإباحة الا
 .1ون تحت تأثير التنويم المغناطيسي، لأنه يكلا يمكن تقبله

 مصل الحقيقة :خامسا

الحقيقة ويتمثل في حقنة  تحت تأثير التخدير يسمى باستجواب مصل الاستجواب
ليستيقظ الشخص ويدلي  ،، فتسبب حالة سبات لعدة دقائقطال التي تحقن في الوريدالبانطو 

فيوضح الدوافع التي  ،بيبئلة الطلاشعور تلقائيا أو الإجابة عن أسمكبوتة في البالمعلومات ال
 .2رتكاب جرمهأدت به لا

 كشف الكذبجهاز : الاعتراف نتيجة استخدام سادسا

تي يستعان بها في البحث يعتبر جهاز كشف الكذب من أحدث الأجهزة العلمية ال
بحيث يرصد الاضطرابات أو  ،الجهاز ، وقد أعدصالتي يكذب فيها الشخ الجنائي للحالات

، كالخوف يرت أعصابه أو لأي مؤثر يتأثر به، إذا أثنسانالات النفسية التي تعتري الإنفعالا
التي تحدث في ، ويرصد الجهاز كل التغيرات ل أو الشعور بالمسؤولية أو الجرمأو الخج

 .3خفيف فيهعند سريان تيار كهربائي ودرجه مقاومة الجلد ، التنفس وضغط الدم

ك البريء، ، لأنه يربعتبروه إكراها معنويالقد اعترض البعض عن استعماله واهذا و 
بالتالي النتائج التي يأتي ، و ، فلا يتأثرفيتوتر وهو يقول الصدق، ويتحكم المذنب في أعصابه

 .4بها الجهاز لا تنفي كذب المتهم
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هم بالدفاع عن حق المتنرى أن تطبيقه يمكن أن يلحق ضررا بضمانات وعليه فإننا 
يعني تحويل  الاستدلالاتأن إعطاء مثل هذا الحق لسلطة جمع  ، إذولىنفسه من الوهلة الأ

، وبالتالي هبةلى وسيلة مشروعة بيدها وهي سلطة أشد ر إالجهاز  استخدامعدم مشروعية 
هم هدر جميع الضمانات المكفولة للحرية الفردية وحق الصمت ويكون بمثابة إلزاما للمت

لى هذه إلى تحريم اللجوء ، كما وأنه لم تنص القوانين عبالتكلم رغما عن حقه في الصمت
، إذ ليست جميع المحرمات منصوص عليها بالقوانين الطريقة، إلا أن ذلك لا يعني إباحتها
 .1وخاصة ما تعلق منها بالنظام العام

 الفرع الثاني

 الإكراه المعنوي

معنوي أثر في إرادته ووجهه  الشخص تحت ضغط يحقق الإكراه المعنوي متى وقع
وعليه  ،، بل يؤثر فيهاي على هذا النحو لا يعدم الإرادة، والإكراه المعنو رتكاب الجريمةنحو ا

مثل  ،، ويكون الإكراه في صور كثيرة2ادي الذي يعدم الإرادةفهو يختلف عن الإكراه الم
لإكراه وسنحاول إيضاح أشكال ا ،والخداع ستعمال الحيلةوعد والتهديد وتحليفه اليمين أو اال

 : المعنوي على النحو التالي

 الوعد :أولا

ن له أثره على ، يكو دى المتهم في شيء يتحسن به مركزهالوعد هو تعمد بعث الأمل ل
ي الاعتراف يهدد ، وهو لذلك سبب للريبة فرختيار بين الإنكار والإقراحرية المتهم في الا

 عتراف الناتج عن الوعد والإغراء، وعدم قبوله في الإثباتستبعاد الايجب ا ن، لكقوته كدليل
 ، فلا يعد كذلك إلا إذا كان الوعد والإغراء منكل وعد أو إغراء مبطلا للاعتراف وليس

ذا وقع يكون من شأنه أن يدفعه للاعتراف ، بحيثالصعب على الشخص العادي مقاومته ، وا 
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، طالما صدر باطلا حتى لو كان اعترافا حقيقياراف هذا الاعتراف نتيجة لذلك  كان الاعت
، أو دم تقديم الاعتراف للمحكمة، أو عهذا الوعد كالوعد بتخفيف العقوبةنتيجة للتأثير ب

 .1عتبار المتهم كشاهدا

لما ، حتى ولو كان اعترافا حقيقيا طاة الوعد في هذه الحالة يقع باطلافالاعتراف نتيج
 .2دوعصدر نتيجة للتأثير بهذا ال

بحيث لا يبطل الوعد الاعتراف إذا كانت الفائدة  ،ستثناء على هذه القاعدةإلا أنه يرد ا
 ،ف بالجريمةالتي ستعود على المتهم لا تتناسب مع الضرر الذي سيصيبه في الاعترا

فلا يكون له  ،، كما أنه إذا قدم أو صدر الوعد بعد الادلاء بالاعترافمالية بمكافأةكالوعد 
د ، ويستحسن عدم اللجوء للوعويعتبر مقبولا كدليل في الاثبات على صحة الاعترافأي أثر 

 .3و بعدهسواء قبل اعتراف أ

 التهديد :ثانيا

لى سلوك إخر بقصد توجيهه آص يعرف التهديد بأنه ضغط شخص على إرادة شخ
 .معين

حرية  سواء على ،يريعتبر التهديد من أهم صور الإكراه المعنوي لما يحتويه من تأث
 .4ن عدمهمختياره في الاعتراف المتهم أو على ا

، أعتبر اعترافه باطلا ويجب عترف المتهم نتيجة للتهديد الذي وقع على إرادتهفإذا ا
الأمر  ، فالتهديد المبطل للاعتراف يستوي أن يكون متضمنا إيقاعستبعاده كدليل في الإثباتا

، كذلك ويكفي يكون الإكراه معنويا وماديا ولى، ففي الحالة الأالمهدد به في الحال أم لا
                                                           

، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني' الاعترافلؤي داود محمد دويكات، ' -1
 .08ص  ،8115-2-02لوطنية، نوقشت في جامعة النجاح ا

 .010سامي الملا، المرجع السابق، ص  -2
 .58مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص  -3
، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، جامعة 'اعتراف المتهم والشرعية الإجرائية'رائد عبد الرحمن سعيد النعسان،  -4
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د قصد ق ، ويستوي أن يكون المهددبحيث يحمله على تنفيذ ما طلب منه ،تخويف المهدد
 .1أو غير مباشر ا، والتهديد قد يكون مباشر م لاأتنفيذ تهديده 

، خر بالنسبة لاختلاف السن، الجنس، درجة التعليم، الخبرةن شخص لآيختلف مو هذا 
، فمعتاد الإجرام لا هام من عدمهلى الاعتياد على الإجرام وعلى موقف الاتإالنسبة وكذلك ب

، أو بالحرمان من الطعام أو الشرب ،بالتعذيب هكتهديد ،د الذي يمس شخصهيتأثر بالتهدي
ه ، أو زوجته أو أحد أولادالتهديد يمس شخص عزيز على المتهم، كأبيه أو أمهولكن إذا كان 

تهديد وقد يعترف بارتكاب ، وبالتالي يضعف أمام ذلك الؤثر في المتهمفإنه في الغالب ي
 .2الجريمة

 ليف المتهم اليمين: تحثالثا

، لأن ذلك فيه اليمين بقول الحقلا يجوز للمحقق عند استجواب المتهم أن يحلفه 
بداء أقوالداء على حرية المتهم في الدفاع و عتا ومن  لى وضعه في مركز حرجإه، ويؤدي ا 

فيخالف ضميره الديني  ،اسوة أن نضع المتهم بين مصلحته في حلف اليمين كذبالق
مح بأن ، ومبادئ الأخلاق تسالحقيقة ويتهم نفسه ويعرض للجزاءن يقرر أوبين  ،والأخلاق

 .3، لكنها تنكر عليه أن يحلف يمينا كاذبةيكذب المتهم أمام العدالة

حلف اليمين من إلا أنه إذا  ،ستجوابهيطلب المتهم تحليفه اليمين قبل ا لا يجوز أنو 
، إنما هو أسلوب لحريته في إبداء أقواله اتقييد ، فلا يعتبر هذاستجوابهتلقاء نفسه أثناء ا

 .4لى بث الثقة في صدق ما يقرهإيهدف  ،دفاع

الجدير بالذكر أنه لا يوجد ما يمنع المحقق من سماع الشاهد الذي حلف اليمين أن و 
يبديها المتهم بعد حلف  ار على الشهادة التيب، ولا غظهرت أدلة تدينهتجوبه كمتهم إذا يس
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لا يجوز ، ولكن تهام صراحة أو ضمنيان وقت إبداءها بعيدا عن دائرة الاذا كاإاليمين 
لا للمحقق بعد ظهور أدلة الا تهام ضده أن يتمادى في سماع شهادته بعد تحليفه اليمين وا 

 .1كانت الشهادة باطلة

 تعمال وسيلة الحيلة والخداعاس :اـرابع

يدعيه من أقوال  يقصد بالخداع تلك الأعمال الخارجية التي يقوم بها المحقق لتأييد ما
، وذلك بغية تضليل المتهم والحصول منه قعة أو الأمر المدعى بهابصحة الو  هاميكاذبة للإ

 .2على الاعتراف

، قواله الكاذبة ويستر بها غشهها أخارجية يؤتيها المحقق ليؤيد بأعمالا الحيلة  وتعد 
 .3لزم تأييده بمظاهر خارجية تعززهبل ي ،لأن الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة

، ولو عترافات المتهمسائل الحيلة والخداع للحصول على االقانون لا يجيز الاستعانة بو ف
عترافات الناتجة وعليه يجب أن يستبعد الا ،ستعمالهالى الحقيقة معتذرا بدون اإالوصول كان 

وقع المتهم ، وعلى ذلك فإن الخداع ينطوي على نوع من التدليس الذي يععن الحيلة أو الخدا
فإنه لا يكون  ،، فطالما كانت إرادته معيبة وقت الإدلاء بالاعتراففي الفخ فيعيب إرادته

جيل تسنية والو فيالتل هلى محادثاتإستماع خلسة : الاالمتهم خداع ومن أهم صور .4اصحيح
 .5، أي بدون علمهمالصوتي لأقوال المتهمين خلسة
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 ثـالمطلب الثال

 راحة الاعتراف ومطابقته للحقيقةص

ط يجب أن يتوفر على شرو  ،عتراف كدليل إثبات في الدعوى الجزائيةليتم الاستناد للا
من  حتمل أكثر، إذ لا يستند للاعتراف الذي يكون غامضا ويللحقيقة منها صراحته ومطابقته

 .ج الاعتراف من تصرفات المتهمستنتاكما لا يجوز ا ،تأويل

، أي أن يكون الاعتراف لاعتراف أن يكون خاليا من أي لبستتطلب صراحة او    
وره من إرادة دإضافة لوضوحه وص ،صريحا وواضحا وهذا ما سنقوم بدراسته في الفرع الأول

 :إليه في الفرع الثانيما سنتطرق  حرة لا بد أن يكون مطابقا للحقيقة وهذا

 لالفرع الأو

   ضوحهو صراحة الاعتراف و 

لا فإن ه لا يمكن يجب أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض وا 
ة مع صالحم، فلا نستنتج الاعتراف من هروب المتهم  أو غيابه أو الأن يكون دليلا للإدانة

على الواقعة الإجرامية صب الاعتراف ، كما ينبغي أن ينالمجني عليه على تعويض معين
ا في مكان المتهم مثلا بأنه كان موجود تسليم، فعلى ملابساتها المختلفة لا ،محل المتابعة

، أو بوجود ضغينة بينه وبين المجني عليه أو بأنه يحوز سلاحا من الجريمة في وقت وقوعها
لا تعد تلك الأقاويل الغامضة ف ،1عترافاوقعت به الجريمة كل ذلك لا يعد ا نفس النوع الذي

لا رتكاب الجريمة المنسوبة إليه إه أو المتهم من حيث دلالتها على االتي يدلي بها المشتبه في
، كما لا يعد اعترافا إقراره بواقعة أو أكثر ذات صلة زهاإذا كانت أدلة إثبات أخرى تعز 

أو  هاكان الجريمة قبيل وقوعكإقراره بحقد بينه وبين المجني عليه أو وجوده في م ،بالجريمة
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يجوز استنتاج  بل، المجني عليه أو هدده بالقتلعتدى على أو أنه سبق له أن ا بعدها
 .1الاعتراف من بعض تصرفات المتهم كهروبه أو تصالحه مع المجني عليه

على المحقق أن يتأكد من أن كل جزء من الاعتراف مفهوم وواضح لكل شخص يقرأه 
ذا وجد أي غموض يجب ومات سابقة على القضيةكن لديه أي معلأو يسمعه ولو لم ي ، وا 

يستفصل من تاريخ ومكان  يجب أنو ، المتهم عدة أسئلة لإيضاح الغموض عليه أن يسأل
تكاب الجريمة وكذلك الأماكن التي تردد عليها والأشخاص الذين قابلهم لمطابقة وطريقة ار 

 .2التفصيلات على باقي أدلة الدعوى هذه

 ،فهنا نكون أمام حالتين للصمت ،ستجوابه وقرر المتهم الصمتسؤال المتهم أو ا فعند
، وفي حالة ما طبيعيا اأو أبكم افيها المتهم أصم فهذه الحالة يكون ،بالصمت الطبيعي ايةبد

الكتابة فيعين  ، أما إذا كان لا يستطيعحرر له السؤال ويجيب عليه كتابياكان يعرف الكتابة ي
، فلا ما في حالة تعمد المتهم الصمت، أي رفض الإجابةأ، 3لغة الإشارة ترجمله القاضي م

و أحد مظاهر ، فحق المتهم بالصمت هفصمت المتهم لا يعد اعترافا ،مدانيعني ذلك أنه 
تزم الصمت إذا ، فمن حق المتهم أن يلحرية الدفاع عن نفسه، فالمجتمع لا يستطيع سلبها

 .4ق الصمت ضمن معنى صراحة الاعترافحدخل ، لذلك لا يرأى دفاعا عن نفسه

 الفرع الثاني

 مطابقة الاعتراف للحقيقة

، وره عن إرادة حرة مطابقة للحقيقةيلزم لجانب صراحة الاعتراف وضوحه وكذا صد
وهذا الاعتراف طبعا هو الذي يتحمل الصدق وفي بعض الحالات يصدر الاعتراف من 

                                                           

، السنة 82العدد  ،2المجلد  ،، مجلة الدراسات الحقوقية"ائي في تقدير اعتراف المتهمسلطة القاضي الجز "شيخ قويدر،  -1
 .002، ص 8180
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 دتقيع ، وهذا راجع إما لتعمد الكذب أو كونهبريء يه مع أنهشخص مقر بالجريمة المسندة إل
 .1صحة اعترافه

رتكبها ى الوقائع المشكلة للجريمة التي ابناء على ذلك يمكن أن ينصب الاعتراف عل
لة وثيقة ، لا على واقعة أخرى حتى لو كانت ذات صأي الواقعة الإجرامية نفسها ،متهمال

ص بوجود خلاف بينه وبين المجني عليه أو أنه عترافا إقرار الشخ، فمثلا لا يعد ابالفعل
، أو أنه على علاقة غير شرعية ع السلاح الذي ارتكبت به الجريمةيحرز سلاحا من نفس نو 

وعية لا فكل هذه الأمور تعتبر دلائل موض ،ها دون اعتراف بارتكاب الفعلبالمجني علي
 .2خرى كافيةأها أدلة ، إلا إذا عززتتكفي للإدانة أو التجريم

تحمل أقوال المتهم معنى ، ويكفي أن الأمر صدور الاعتراف بصفة معينة لا يستلزمو 
أي دون ستعداده للتوبة بوضوح اء المتهم ابدإ، كما في حالة الاعتراف الضمني بالاعتراف
، 3خر غير التسليم بارتكاب الجريمةآأن تكون عبارات المتهم لا تقبل تفسيرا ب ،آخرمعنى 

خرى تعزز ما أقوال في إدانته طالما وجدت أدلة لى تلك الأإأن تستند  كما يمكن للمحكمة
 .4انتهت إليه في تكوين عقيدتها

 المطلب الرابع

 لى الإجراءات صحيحةإد الاعتراف استنا

تراف ، لأن الاعة لكي يقبل في الإثباتلى إجراءات صحيحإيجب أن يستند الاعتراف 
صحة الاعتراف وأكثرها أهمية هو  إن أدق شروط .5المبني على إجراءات باطلة يقع باطلا  

، فإنه لباطل الاعتراف، فإذا أعقب الإجراء ايكون الوصول إليه عن طريق مشروع ستلزام أنا
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، وما إذا كان قد جاء لرابطة بينه وبين الإجراء الباطلويل عليه من عدمه بحث اعينبغي للت
، كما أن حساب من ناحية الإجراء الباطلكل مؤثر تهى ثر مباشر له أم أنه جاء بعد أن انكأ

 .1عتباره في هذا الصددوالاعتراف يكون له ا لجراء الباطالوقت بين الإ

دراسته في الفرع  امترتبا عن الإجراء الباطل وهذا ما تولينإذن عتراف ون الاقد يكف
 .ه في الفرع الثانيما سنحدد وهذا، وقد يكون مستقلا عنه الأول

 الفرع الأول

 راف المترتب على الإجراء الباطلتالاع

المتهم وليد هذا  ، وكان اعترافلان أي إجراء من إجراءات التحقيقإذا شاب البط
 .2ستبعادهب اجإلى هذا الاعتراف وبالتالي ي ، فإن البطلان يمتدالإجراء الباطل

الإجراء الصحيح هو الإجراء الذي يستند إلى قواعد الإثبات الشرعية والمعتبرة في و 
، فإذا تقرر بني على إجراءات باطلة يقع باطلاذلك أن الاعتراف الم ،نظر القانون الجزائي

فإن  ،بطلان أي إجراء من إجراءات التحقيق وكان الاعتراف وليد هذا الإجراء الباطل
 .3ستبعادهلان يمتد إلى هذا الاعتراف ويجب االبط

صحته يفقد أيضا أحد شروط ، تراف الذي يصدر نتيجة إجراء باطلن الاعأيلاحظ  هذا
الى إجراءات باطلة، وبالتالي لا  هوة على استناد، وذلك علاوهو شرط صدوره عن إرادة حرة

 .4يقبل في الإثبات
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 الفرع الثاني

 الباطلاف المستقل على الإجراء الاعتر 

بطلان الإجراء الباطل لا يترتب عليه حتما بطلان الاعتراف اللاحق عليه،      
، وبالتالي جراء الباطل وليس نتيجة حتمية لهيكون هذا الاعتراف مستقلا عن الإفيصح أن 

ت ضد المتهم متى اطمأنت يمكن اعتباره دليلا مستقلا بذاته ويعتد به في مجال الإثبا
 .1لصحته وعدم تأثره بالإجراء الباطلى إالمحكمة 

جراءاته مستوفية لكل الشرو      ط لا بد من توافرهذا وحتى يكون الاعتراف صحيحا وا 
 :الضمانات للمتهم والتي تتمثل في

 متهم بتوكيل محامي قبل استجوابهحق ال :أولا

تحقيق لعتبر من أهم الضمانات في مرحلة اإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع ي
، وعدم استعمال الوسائل الثقة في سلامة الإجراءات والمحاكمة، لما يتضمنه من بث

، ويساعد على لى أنه يهدئ من روع المتهمإضافة إ ،جائزة مع المتهمالممنوعة أو غير ال
ويعتبر حق الدفاع . 2عترافات غير إرادية، فلا تصدر منه الهدوء في إجابتهالاتزان وا

مجموعة من الأنشطة الإجرائية التي يباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة من يمثله وذلك من 
، وأهمية توكيل محامي تظهر بأن ة الموجهة إليهمصالحه ودرء التهمأجل كفالة حقوقه و 

دلة بشكل حر وجدي، وهذا لا القاضي لا يستطيع أن يبني حكمه إلا بعد أن تناقش أمامه الأ
، وعليه فلابد من تمكين المتهم من ( بحق الدفاعومنهم المتهملا بتمتع أطراف الدعوى )إيتم 

حالة يقصر في الدفاع عن نفسه مهما لأنه في مثل هذه ال ،توكيل محامي يقوم بمساعدته
الى إرباك المتهم، فيكون  كانت قوة حجته، ومهما بلغت درايته بأحكام القانون وذلك راجع

اضي على لى من يبعث الطمأنينة في نفسه، بالإضافة لدور المحامي في مساعدة القإبحاجة 
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وجبه في بعض الأحيان حق للمتهم وأل، حيث منحت التشريعات الجزائية هذا امعالجة القضية
 .1خصوصا في الجنايات

 طلاع على أوراق القضيةحق المتهم ومحاميه بالا: ثانيا

إطلاع المتهم على أوراق التحقيق، سواء بنفسه أو عن طريق مدافعه ضمانة      
قيق حتى يكون ملما هامة لتحقيق العدالة، فيجب على المدافع أن يطلع على أوراق التح

، لكي يمكنه أن يدافع عن موكله على الوجه القائمة ضد المتهم الأدلةو ى بوقائع الدعو 
طلاع المتهم على أوراق التحقيق سواء بنفسه أو عن طريق مدافعه، له أثر فعال  ،الأكمل، وا 
دراك تأمين لخصومة الجنائيةفي تنبيهه وتبصيره بحقيقة موقفه في ا ، فيكون على علم وا 

 .2راف يكون اعترافه سليما من الريبالاعت بكافة ظروفه، بحيث إذا أقدم على

هاتين الاعتراف، لأن  يترتب على حرمان المتهم من هاتين الضمانتين بطلان
، لمترتب عليها، وينعكس البطلان الذي شابها على الاعتراف االضمانتين من النظام العام

لأنه يتوقف  ،مة الاعتراف أمام محكمة الموضوعشريطة أن يتمسك المتهم بالطعن على سلا
على ثبوت عناصر موضوعية لا يجوز إثارة الجدل بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، 
إلا إذا كان حكم محكمة الموضوع قد أثبتت في مدوناته الوقائع التي تقدم في سلام 

 .3الاعتراف، وعندئذ يكون لمحكمة النقض نقض الحكم للتناقض والقصور وافساد التسبيب

متى : " لى أنهعلصادر عن المحكمة العليا قضاء الجزائري في القرار ااستقر الولقد 
ذا تبين إأن غرفة الاتهام تنظر  كان المقرر قانونا لى صحة الإجراءات المرفوعة إليها وا 

ببطلان ، وعند القضاء ت ببطلان الإجراء المشوب بهلها سبب من أسباب البطلان قض
ى لموضوع الإجراء أو تحيل عد الإبطال أن تتصدبعضها ولها بالإجراءات التالية كلها و 
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، فإن التصرف ضي غيره لمواصلة إجراءات التحقيققا أولى قاضي التحقيق نفسه إالملف 
 .1" بخلاف المبدأ يعتبر خطأ في تطبيق القانون

                                                           

 .800ص ، 0222، 0220 أبريل 00، المؤرخ في 17/493قرار المحكمة العليا رقم  -1
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 الفصل الثاني

 الثباتفي  وأثرهحجية الاعتراف 

التي تمر  ي مرحلة من المراحلأجلها في أترف المتهم بالجريمة المتابع من يعقد 
جيته اعتراف ح ، فلكلعتراف لا يضع حدا لإجراءات سيرها، هذا الاعبرها الدعوى الجزائية

القاضي الجزائي  ، وتقدير قيمة هذا الاعتراف خاضع لسلطةحسب المرحلة التي يصدر فيها
بالعدول إذا عدل المتهم عن  الأخذ، سواء بالأخذ بالاعتراف أو إنكاره أو في تكوين قناعته

الحكم و ل على الاعتراف الأو  والإبقاءل المتهم عن اعترافه الأخذ بعدو  إنكارأو  ترافه الأولاع
ضي في وعلى تكوين قناعة القا ىأثير بالغ الأهمية على سير الدعو عتراف تللا، فبناء عليه
 .1رلى الحكم أو القراإالوصول 

، بل يجب القاضي غير ملزم بالحكم بالإدانة، فالمنسوبة إليهاعترف المتهم بالتهمة فإذا 
ركانه أشروط صحته و عليه أن يتحقق من أن الاعتراف الصادر من المتهم قد توافرت 

، والهدف من هذا التقدير هو التحقق من بدأ مهمته في تقدير ذلك الاعتراف، فتذكرها السابق
لقناعة الوجدانية للقاضي وبالتالي يخضع الاعتراف ل ،صدق الاعتراف من الناحية الواقعية

تي الحجية خصوصيتها حسب الجهة ال ،لهذهىله حجته بكافة مراحل الدعو  ، ويكونالجزائي
ثر عدول المتهم عن اعترافه دون أن يكون ملزما بأن أهناك  ، وكذلكيصدر أمامها الاعتراف

، وبناء 2خذ بذلك أو لا، وللقاضي حريته في الأت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنهيثب
 .ثباتفي الإ هنونية ومن ثم أثر الفصل حجية الاعتراف القا نتناول في هذاس على ما سبق
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 ولالمبحث ال 

 حجية الاعتراف القانونية 

شروط صحته كدليل لإدانة هي صلاحيته في حال توفر أركان و  حجية الاعتراف   
، هذا الاقتناع ضي من الاعتراف الصادر من المتهمالمتهم وتقدير ذلك يرجع لإقناع القا

فالمادة ، الجزائية الجراءاتقانون  من 703، 212ن ادتيمشرع الجزائري بموجب المكرسه ال
في المطلب  بيناهوهذا ما  ،1تبين أن الاعتراف كباقي الأدلة خاضع لاقتناع القاضي 212

العمومية  ىذات خصوصية في مختلف مراحل الدعو الأول والحجية القانونية للاعتراف 
 .المطلب الثانيخصصنا  تقدير حجية الاعترافلدراسة سلطة القاضي في و 

 المطلب الول

 الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائيخضوع  

، ذكره المشرع يترك لحرية تقدير القاضي الإثباتالاعتراف شأنه شأن جميع عناصر 
، لأن الطبيعة البشرية ى تأثيره في وجدان السامعنظرا لأهميته ومد الإثباتل طرق في مسته

ك القويم السلو  إلىأن ذلك يشكل دعوة  أساسإذ اقر بذنبه على  ،تصديق المذنب إلىميالة 
مطبوع على الأنانية وحب الذات ولا يؤدي  الإنسانأن  أساس، وعلى ويعبر عن الندم والتوبة

تقرير مصير  الأخيركن لهذا وعملا بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع فيم.التهلكة إلىبنفسه 
ة وذلك ، ويحكم بناء على اقتناعه بالإدانة أو بالبراءوالفعل المعترف به من المتهم الدعوى

حكم سلطة القاضي في تقدير مبدأ العام الذي يال، فةالعمومي ىبأي مرحلة من مراحل الدعو 
، هذا ما سنتطرق له في الفرع الأول 2، هو مبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناعالأدلة

، ثم لشخصي للقاضي عند تقدير الاعترافالثاني سندرس مجال تطبيق الاقتناع اوفي الفرع 
 .في الفرع الثالث ئيد لتكوين قناعة القاضي الجزايحكدليل و نوضح مدى كفاية الاعتراف 
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 الفرع الول

 القضائية في مجال تقدير الاعترافطريقة تكوين القناعة  

والضمير كما يعرفه الفقه  ،بضمير القاضي هو حالة ذهنية فهو يتعلقالاقتناع     
فهو  ،الفعالواقع الحياة أنه قاض، أعلى وسام، يقيم كل  ضوء داخلي ينعكس على" :فإنه

ئها تم يوافق عليها أو يرفضها وهو مستودع للقواعد القانونية والخلاقية والتي على ضو 
 .1"والكذب، وبين الصدق التفرقة بين العدل والظلم، بين الحق والزيف

يطلب من  "إن القانون لا يلي: نفس القانون على ما نم 703ة المادوتضيف 
تكوين قناعتهم، ولا يرسم  إلىحسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا القضاة أن يقدموا 

يخضعوا لها على الخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما،  أنلهم قواعد بها يتعين عليهم 
ضمائرهم في أي  بإخلاصولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا 

الدفاع عنه ولم يضع لها  وأوجهالمتهم  إلىالمسندة  الدلة إدراكهم في أحدثتهقد  تأثير
 .2تهم"سوى هدا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجبا القانون

، فإن خذت به التشريعات الحديثةأوالذي وطبقا لمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه 
، خرىثبات الأمن أدلة الإقع كغيره الاعتراف يخضع لتقدير القاضي ومدى اطمئنانه للوا
، قعاة التحقق من صدقه ومطابقته للو فمتى توفرت فيه شروط صحته وجب على المحكم

أن ما يتفق مع  مع ملاحظة ،بحتة تدخل في سلطان هذه المحكمة وهذه مسألة  موضوعية
المسندة إليه ويحاول جاهدا أن يدافع عن نفسه وهو لا  التهمة كر المتهمنطبائع البشر أن ي

، المجرم الحقيقي إنقاذريمة بدافع برياء الاعتراف بالجد بعض الأتعمحيانا يأإلا نادرا و يعترف 
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نما يجب على القاضي أن يتحرى عن  ،في قيمة الاعترافولذلك ينبغي عدم المبالغة  وا 
 .1نفسه إليه أو يطرحه جانبا إذا لم يقتنع به تطمأناما ه متى فيأخذ ب ،ته وصدقهصح

ونظام الأدلة القانونية ثبات كأصل الجزائري على مبدأ حرية الإالمشرع  ولقد اعتمد    
ثبات الجرائم إيجوز " : الجزائية الجراءاتقانون  من 212، وفي هذا تنص المادة كاستثناء

 حوال التي ينص فيها القانون على غير ذلكثبات ما عدا البأي طريق من طرق ال 
من نفس  217، في حين تنص المادة 2"وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

 .3"ثبات يترك لحرية القاضيال  الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر: "القانون

 شياءأ، فهي حرة مستقلة عن أي سلطة خارجية رةم واليقين فكز عتبر الاقتناع والجيف
ونية وهي موكلة سباب قانأ، ولا يمكن فرضها بناء على بعيدة عن هيمنة القانون وسيطرته

القانون الجزائي لا يعترف بنظام الأدلة القانونية لما يشكله من تقييد ، فلضمير القاضي
ثبات في ظل نظام الإ، حيث أنه 4ثبات المناسبةبحريته في اختيار وسائل الإلقاضي لسلطة ا

ليها بل ع ،، فإن اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه لا يلزم المحكمة بإدانتهرالجنائي الح
ق من صدقه قديره وذلك بالتحق، فإن تأكد لها ذلك تقوم بتأن تتأكد من توفر شروط صحته

ه ولو ، فلا يصح الاعتماد عليالجريمة، أما إذا كان متناقضا معهامطابقته لماديات دى وم
، ولا يجوز لها إدانة المتهم بناء على اعترافه متى كان مخالفا استوفى كل شروطه القانونية

بل بصدقه  ،، ذلك لأن القيمة الإثباتية للاعتراف لا تتحقق بقيمة شروطه فقطللحقيقة والواقع
 .5للواقع أيضا
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 الثانيالفرع 

 ناع الشخصي عند تقدير الاعترافمجال تطبيق الاقت

، مختصة بالنظر في الدعوى العموميةيطبق مبدأ الاقتناع أمام كل الجهات القضائية ال
م ، كما ينطبق على تقديفية من عدم وجودها أثناء التحقيقلأنه متعلق بوجود الأدلة الكا

 .1التحريات، وتمتد لمرحلة ثبات من طرف قضاة الحكمإوسائل 

عطاه كل ، لأن المشرع أزم بتكوين قناعته عن طريق الاعتراف فقطفالقاضي غير مل
 ىمن مراحل الدعو في أي مرحلة الحرية في الاستعانة بكل وسائل الإثبات المتاحة 

 .ةالعمومي

تحريات سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ الالعامة في مرحلة وخول القانون للنيابة      
تتمتع بسلطة بما أنها ف ،العمومية في سياق ذلك ىالذي تراه مناسبا بما يخدم الدعو القرار 

، وعلى أساسه تستخلص القرار الملائم لها ولاية تقييم وتقدير الاعتراف، فتقديرية واسعة
 .2بخصوصها

ق سلطة جمع الأدلة المتحصل وكذا منح في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقي
لى أن هذه الأدلة تشكل جريمة وتقوم في مواجهة معترف وتثبت ضده إ ، وقد يصلعليها
، فربما يجة براءة المعترف بأنه غير مذنب، وقد تكون النتفهنا غلب الظن على اليقين ،التهمة

ظهر في تلك الحالتين استعمال . يىلدعو ل...، فيصدر أمرا بألا وجه  كان تحت ضغط نفسي
 .3لسلطته التقديرية

ظهار إع الأدلة اللازمة التي من شأنها كما وخول القانون لقاضي التحقيق سلطة جم  
رتها فقفي  ،الجزائية الجراءاتقانون  من 162الحقيقة وهذا ما يستخلص من نص المادة 

                                                           

 .20نوال حنشي، المرجع السابق، ص  -1
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.. يفحص قاضي التحقيق الدلة وما إذا كان يوجد ضد المتهم ."  :حيث تنص، الثانية
من نفس  فقرة أولى 167 ، وكذلك المادة"1جرائم قانون العقوباتدلائل مكونة لجريمة من 

و أ تكون جناية أو جنحة أو مخالفة إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا" : القانون نصت
صدر أمرا أ، ة ما يزال مجهولاأنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريم

 .2"لا وجه لمتابعة المتهم نبأ

ية من الجهتين السابقتين، كثر شمولفإن سلطته أوسع نطاقا وأ يلقاضي الجزائلوبالنسبة 
 .3، فهو لديه سلطة واسعة في تكييف وتقدير اعتراف المتهمعادة تكييف للوقائعإإذ له 

ع وجامعة تستشف أمام جمي اع الشخصي هي قاعدة شاملةإذن فإن قاعدة الاقتن    
 .4ةالعمومي ىالدعو جهات الحكم وفي كل مراحل 

 الفرع الثالث

 كدليل وحيد لتكوين قناعة القاضيلاعتراف مدى كفاية ا

تخلصان ، فالحجية والاقتناع تسقد لا يكفي لتكوين اقتناع القاضيكل دليل على حدة 
، ولا يستثنى خرلى أن يؤيد بالآإالغالب مفتقر ، وكل دليل في من تساند الأدلة المختلفة

المؤتمرات و في المحافل  أصداؤهان حركة قوية ظهرت حيث توجد الآ ،الاعتراف من ذلك
. خرىألم يكن مؤيدا بأدلة  نللإدانة في المسائل الجزائية، إ ساضد صلاحية الاعتراف كأس

لا الاعتراف الذي ف ،لى حماية الحريات الفرديةا  صواب و لى الإقرب أن هذا الاتجاه ويبدو أ
من المجازفة أن يبنى عليه حكم ، و لى صدقهإئنان خر لا يمكن الاطمآ ده أي دليلنيس
 . 5دانةالإ
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ولو تم الإقرار بأن الاعتراف يكفي لوحده لإدانة المتهم لكان ذلك انتهاكا للحقوق     
صل أن المتهم بريء الأف، لأنه يبني عليه حكم الإدانة ،همالا للحقوق الشخصيةا  و  الفردية
فاستناد القاضي على ، ليس بطرق احتمالية ثبت إدانته بطريق قاطع لا شك فيه،حتى ت

ما يكون قره في المحاضر الأولية كثيرا ألى المتهم الذي إثبات التهمة المسندة إالاعتراف في 
شد الحاجة الى مدافع يقف ، بل يكون في أفيها المتهم معرضا للضغط، ليس هذا فحسب

، وغالبا ما يكون ذلك أمام أجهزة مل، مرتبكا فاقداً الأالتفكيرذ يكون مشتت ، إبجواره
، فيجب على سلوب الإرادةمالضبطية وفي فترة قصيرة عقب ارتكاب الحادث يكون المتهم 

 .1لى الاعترافإاف والدافع المحكمة التحقق من صحة الاعتر 

الأدلة يخضع  المشرع الجزائري بالنص على أن الاعتراف كغيره منولقد اكتفى     
ن لم يكن يقتنعخذ بهأإليه واستقر وجدانه عليه  فمتى اطمأن ،لسلطة تقدير القاضي به  ، وا 

تراف حتى لو كان خذ بالاع، فلا يوجد ما يمنع القاضي من الأفله أن يستبعده ويتركه جانبا
م الاعتراف وحده ، إلا أن القضاء قد يتحفظ عادة إذا ما وجد نفسه أماىالوحيد في الدعو 

 رى.قيقة عن طريق البحث عن أدلة أخحقيقته ومطابقته للحلى فرز إفيسعى  ،)كدليل وحيد(

 ب الثانيالمطل

 من حيث صدوره حجية الاعتراف

باعتبار الدعوى العمومية الوسيلة القانونية لاستيفاء حق الدولة في توقيع العقاب فهي 
، فاعتراف الشخص لإجراءات من حيث طبيعتها ونطاقهاتمر بمجموعة مراحل تختلف فيها ا

هام أو في نفسه بالجريمة قد يحصل خلال مرحلة البحث والتحري أو في مرحلة الاتعلى 
، وعليه 2، كما قد يصدر من المتهم لأول مرة في جلسة المحاكمةمرحلة التحقيق القضائي

الجزائية التي  ىتراف في كل مرحلة من مراحل الدعو سوف نتطرق الى بيان حجية الاع
 .صدر فيها

                                                           

 .22نوال حنشي، المرجع السابق، ص  -1
 .23، المرجع السابق، ص يالعطو فاتح  -2
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 الولالفرع 

 (ر الاستدلال )البحث والتحريعتراف الوارد في محاضحجية الا

مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة  
يتكون من موظفين عموميين محددين قانونا يطلق عليهم  ،الإجرامية يقوم بها جهاز منظم

 الجراءاتقانون  منوما يليها  11 شخاص حددتهم المادةأوهم  ،1ضباط الشرطة القضائية
جرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع ال، تنحصر مهمتهم في البحث والتحري عن 2يةائالجز 

التي يقوم  الإجراءاتن حددت من نفس القانو  13ة الماد، ومن 3الأدلة والبحث عن مرتكبها
إذا حصل اعتراف المتهم أثناء قيام ضباط الشرطة  ،4شخاص الضبط القضائيأبها 

جراء كافة التحقيقات الأولية منها إلقاء القبض على المتهم  ،القضائية بجمع الاستدلالات وا 
ما هي قيمة هذا  :السؤال المطروح هناف،هاوكان إجراء القبض صحيحا واعتراف المتهم أمام

 ؟5الاعتراف

، تتميز بأنها خالية من شرطة القضائيةتحصل أمام ضباط ال الاعترافات التي
نه لا أ، حيث فيها سلطة التحقيق أو سلطة الحكملأن من يباشرها لا يمارس  ،الضمانات

جراءات رسمها القانون مقدما  يتلقى ما يحصل أمامه من الاعتراف في أوضاع وقيود وا 
وسائل التحقيق لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الدفاع وما يلزم لإظهار الحقيقة من 

 .  6والبحث

                                                           

 .السالف الذكر، 22/011مر من الأ 01المادة  -1
عوان ضبطية القضائية، الموظفين والال: ضباط الشرطة القضائية، أعوان ي" يشمل الضبط القضائ ى:عل تنص التي -2

 أعلاه.، 66/111ام الضبط القضائي "، من المر المنوط بهم قانونا بعض مه
 .22/011مر من الأ 2الفقرة  03المادة  -3
 نفسه. مرالأ -4
 .019المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -5
 .210عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  -6
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بالرغم من هذه القواعد نجد أن المشرع الجزائري ميز بين ضباط الشرطة القضائية      
 .1كأشخاص من جهة وبين المحاضر الذي يحررونها من جهة ثانية

 أولا: محاضر ضباط الشرطة القضائية

قوة الضبط القضائي لا تكون له الثابت أن المحضر المحرر من طرف عناصر 
ضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته ، ويكون قد حرره واثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكلالإ
، والقاعدة ا قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسهم ،ورد فيه موضوع داخل في نطاق اختصاصهأو 

ح لا تعتبر إلا مجرد استدلالات ما لم و الجنأتقارير المثبتة للجنايات أن هذه المحاضر وال
 .2القانون على خلاف ذلكينص 

المشرع أوجب على ضباط الشرطة القضائية وبعض الموظفين المكلفين بمهمة و 
، ها أقوال المشتبه فيه واعترافاتهالضبط القضائي أن يحرروا محاضر بأعمالهم تدون في

 . 3طبقا للأشكال المقررة قانوناومحررة عليها من طرفهم ا بحيث تكون هذه المحاضر موقع

توفر لديها جميع أنها صحيحة الشكل وم ة متى ثبتالمحاضر لها قوة ثبوتيذه هف
، مما يجعلها تفقد ا للشكليات التي يتطلبها القانون، لأن غيابها يشكل خرقالعناصر الشكلية

لمحضر ليكون  لا: " أنه على 211قيمتها القانونية وهذا ما هو منصوص عليه في المادة 
إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء ، تابثأو التقرير قوة ال 

مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو 
 .4"سمعه أو عاينه بنفسه

                                                           

 .011ص  المرجع السابق، نصر الدين مروك، -1
 .033جبل، المرجع السابق، ص  العيد بن -2
 .المذكور سلفا ،22/011، من الأمر 011-09المواد  -3
 . رالسالف الذك 22/011، من الأمر 302المادة  -4
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، قانون الجراءات الجزائية من 211وبالرجوع للقاعدة العامة وطبقا لأحكام المادة 
، ومن ثم فالاعترافات 1القضائية مجرد محاضر استدلالتعتبر محاضر ضباط الشرطة 

 تخر  عن الواردة بها هي اعترافات غير قضائية تخضع لحرية القاضي في تكوين عقيدته لا
 . 2الأخرىشأنها شأن سائر الأدلة ى كونها دليلا في الدعو 

 ثانيا: المحاضر الجمركية

 ىإل ،ة قويةثبات حجالإ أو المحاضر الجمركية حجتها فيمحاضر أعوان الجمارك  
، وذلك بحسب ما ورد 3، والاعتراف الوارد بها اعتراف ملزم للقاضيأن يثبت المتهم عكسها

وتثبت صحة " التي تنص على أنه: الجمارك الفقرة الثانية من قانون 211ة في الماد
، مع مراعاة محاضر المعاينة ما لم يثبت العكسالاعترافات والتصريحات المسجلة في 

 ."4جراءات الجزائيةقانون ال من 217حكام المادة أ

 :دة بالمحاضر الجمركية لها مظهرينالاعترافات الوار و    

، وهي الإثباتد حريته في تقدير أدلة ي: اعترافات ملزمة للقاضي وتقولال  المظهر-0
 .عكسهاتلك الاعترافات التي لم يثبت المتهم 

د حرية القاضي في تقدير ، ولا تقيللقاضي: اعترافات غير ملزمة الثاني المظهر-3
 .لاعترافات التي قدم المتهم عكسهاثبات وهي تلك اوسائل الإ

 ةفي محاضر أعوان الضرائب لها حجيوتجدر الإشارة إلى أن الاعترافات الواردة     
 .5رالتزويمطلقة إلى أن يطعن فيها ب

                                                           

" لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص :أنه على نصت حيث -1
 القانون على خلاف ذلك ".

 . 011ص ، المرجع السابق، كالدين مرو  نصر -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
، 03/12المعدل والمتمم بقانون  ،0119أوث  33المؤرخ في  ،19/01، قانون رقم 312المادة  الفقرة الثانية من -4

 (.الجمارك قانون والمتضمن) ،3103فيفري  32، الجريدة الرسمية المؤرخة في 3103فيفري 02المؤرخ في 
 .020نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -5
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 عتراف الوارد بمحاضرة المخالفات: حجية الاثالثا

، ضر المخالفات حجية خاصةأحاط المشرع الجزائري للاعترافات المحررة بموجب محا 
تثبت المخالفات إما " على أنه:الجزائية  الجراءاتقانون من  100المادة  تحيث نص

و أبمعرفة ضباط  المحررة بمحاضر أو تقارير مثبتة لها ولا يؤخذ بالمحاضر والتقارير
والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول ، الضبط القضائي معاوني

لى أن يكون الدليل العكسي على ما إطة إثبات المخالفات كدليل إثبات لهم القانون سل
، ولا يجوز أن يقوم ي ينص فيها القانون على خلاف ذلكتضمنته وذلك عدا الحالات الت

 .1"الدليل العكسي إلا بالكتابة أو شهادة الشهود
ة بالنسبة للوقائع المدونة معنى أن المحاضر المحررة في مواد المخالفات تعتبر حجب
ما استوفت الشروط ، إذا والتي هي مكونة للجريمة ا المأمورون المختصونالتي يثبته فيها 

فيد من الدليل لقاضي أن يستل، و ذلك أن لا يعاد التحقيق فيها، وباعتبارها كاللازمة لصحتها
، وعليه فإن قة بالمخالفات اعتراف المتهم بها، فتعتبر من الوقائع المتعلالمخالفةلحكمه في 

 .2، أي أنه شكل حجة ضد الموجه إليهلصدور الاعترافالمحضر حجة 

فلا تكون  ،أما إذا كان المحضر باطلا لعدم استيفائه الشروط الشكلية أو الموضوعية
كما هو  3يجري التحقيق في الجلسة ثبات ويتعين على القاضي أنله أية حجية في الإ

 .4جراءات الجزائيةقانون ال 793منصوص عليها في المادة 

 

 
                                                           

 .لسالف ذكرها، 22/011مر الأ -1
 .21رانيا رواق، مهدي لعور، المرجع السابق، ص  -2
 .031نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -3
يكلف  " يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أن يقدر أو:تنص التي -4

مر رقم بتقدير تعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال "، ال
66/111. 
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 ي لها حجية لحين الطعن بتزويرها: الاعتراف الوارد في المحاضر الترابعا

، ا من اعترافات لحين ثبوت تزويرهاتعتبر هذه المحاضر أقوى حجة لما يرد فيه  
بالعمل بما ورد فيها ما لم يطعن فيها  احجية يلتزم القاضي قانونبحيث تكون هذه الاعترافات 

والحكم  وذلك بإقامة الدليل على ما يدعيهبناء على طعن يقدمه صاحب المصلحة  ،بالتزوير
عترافات ومن أمثلة ذلك الا. ولا تقرر هذه الحجية إلا بنص صريح من القانون له بتزويرها،

لى إة ا حجيهلالعمل بتشريع تي تعاين الجرائم الخاصة العمل ال الواردة في محاضر مفتشي
 .  زويربالت فيهان يطع أن

لة تختلف من حيث حجيتها القول بأن الاعترافات الصادرة في هذه المرحنخلص إلى   
ف المكلفين بمهام الضبط القضائي، التي تختلف بدورها باختلا ،نواع المحاضرباختلاف أ

 خرى. التحقيقات الأولية من جهة أموضوع وباختلاف الجرائم 

 رع الثانيالف

 دة في محاضر التحقيق الابتدائيحجية الاعتراف الوار 

، والتحري وجمع المعلومات اللازمة بعد انتهاء الضبطية القضائية من مهام البحث    
ثبات جميع نتائج الأعمال التي توصلوا إليهاهؤلاء تحرير محاضر تتضمن  ألزم ، وا 

ووقت اتخاذها ومكان حصولها والأدلة المتحصل عليها والتوقيع على تلك  الإجراءات
 ،. والمعروف أن مرحلة جمع الاستدلالات هي مرحلة تمهيدية للدعوى العمومية1المحاضر

، بل عليه التصرف في محاضر جمع الاستدلالاتلذا لا يجوز لضباط الشرطة القضائية 
 .2ولاية التصرف فيهاإرسالها لهيئة النيابة العامة التي لها 

 

                                                           

القانون ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم الجزائري' الجزائية جراءاتال قانون في الاعتراف 'حجية عبد الوهاب محديد، -1
 .92، ص 3101فيفري  39كلي محند أو لحا ، البويرة، أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العام

     ، 3111، مجلة النائب، العدد الخامس والسادس، السنة الثالثة، الجنائي الدليل جمع مراحل نصر الدين مروك، -2
 .12ص 
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 راف الوارد أمام النيابة العامة: حجية الاعتأولا

يخول القانون لوكيل الجمهورية العديد من المهام من بينها سلطة التصرف في      
له  ، طبقا لمبدأ الملائمة الذي يمنح1المحاضر التي تصل إليه عن طريق الضبطية القضائية

ما ، فهسلطات تقديرية في هذا المجال و يتصرف إما بحفظ الملف إذا توفرت أسباب ذلك وا 
ما بإحالة الدعو بطلب فتح تحقيق قضا على المحكمة للفصل فيها وفقا لإجراءات  ىئي وا 

 .2التلبس إجراءاتالتكليف المباشر بالحضور أو الاستدعاء المباشر أو عن طريق 

 :وتتمثل هذه المهام فيما يلي

 :المهام الدارية-1

عمال الإدارية التي يتطلبها حسن ص وكيل الجمهورية بالقيام بكل الأالقانون شخناط أ
 .3خرىالوزراء ومع السلطات الإدارية الأسير المحكمة داخليا ومع النيابة العامة و 

 :مهام الضبطية القضائية-2

ضابط  صفة وكيل الجمهورية 12ة جراءات الجزائية بموجب المادقانون الإ حمن
والتحري والاستدلال  عمال الضبطأالصفة يمكن القيام بجميع  نظرا لهذه، و الشرطة القضائية

 .4جراءات الجزائيةقانون ال من 16ة وفقا للماد

 الاتهام:مهام -7

مادة اللى إ وعافرج ،1ناط قانون الاجراءات الجزائية وكيل الجمهورية بمهمة الاتهامأ
، فهو يتلقى دها نصت على مجموعة من اختصاصاتهنج الجزائيةجراءات قانون ال من 76

                                                           

 ،66/111ويقرر ما يتخذ بشأنها". المر والبلاغات  الشكاوى" يقوم وكيل الجمهورية... تلقي :تنص التي 22ة الماد -1
 .السالف ذكره

 .23المرجع السابق، ص  ،ررانيا رواق، مهدي لعو  -2
 .023المرجع السابق، ص ك، نصر الدين مرو  -3
 عمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذاأ"... ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع :تنص التي 12ة الماد -4

 .66/111مر الفصل "، ال



 ثباتحجية الاعتراف وأثره في ال                        الفصل الثاني                     
 

 
57 

في هذه  ،إذا ما وجد اتهامه ضد شخص ما ،المحاضر والشكاوى ويقرر ما يتخذ بشأنها
 . 12ة قر فال في 76المادة الجنائية حسب  ىصيل في الدعو حالة يصبح الخصم الأال

جراءات التي هي في ح لوكيل الجمهورية مباشرة بعد الإففي القانون القديم كان يسم 
، ر أن القانون منحه إياه كاستثناء، غية عامة من اختصاصات قاضي التحقيقصل كقاعدالأ

قانون  من 193حيث كانت له سلطة التحقيق في الجنح المتلبس بها بمقتضى المادة 
المؤرخ في  ،11/02 المرلغائها في القانون الجديد بموجب إوالتي تم  جراءات الجزائيةال
يما يتعلق ، لكن في القانون الجديد أجاز له التمتع ببعض الصلاحيات ف2011جوان  27

 قد لا يقدم ،المتلبس بهاورفع عنه هذه الصلاحيات في الجنح ، 4بالجنايات المتلبس بها
، وأن وبة السجن، وأن فعله معاقب عليه بعقات الكافية للحضور لجلسة المحكمةالضمان
لحبس المؤقت إذا يضا أن يأمر بإيداعه اأ، وله التحقيق لم يخطر بعد بالحادثاضي يكون ق

، فعندما يقدم المتهم لمثوله أمام وكيل الجمهورية يطرح عليه الأسئلة عن مر ذلكاقتضى الأ
د إليه أو إما بالاعتراف بالوقائع المسن ،ما نسب إليه من أفعال قد يرد عن هذا الاستجواب

نتساءل عن  ناتكاب الفعل المجرم والموجه له هرف المتهم على نفسه بار ، فإذا اعتإنكارها
( وخصم تهامارغم صدوره أمام وكيل الجمهورية )كسلطة قيمة هذا الاعتراف الثبوتية وحجيته 

 .5أصيل في نفس الوقت

 

 

                                                                                                                                                                                     

 .023، المرجع السابق، ص نصر الدين مروك -1
 أعلاه. 22/011الأمر من  2فقرة ، 22المادة  -2
إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضامنات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة " :تنص كانت التي -3

خبره يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعلى أالحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد 
وكيل الجمهورية فورا على المحكمة طبقا لجراءات الجنحة المتلبس بها وتحدد جلسة  هويحيل ...المنسوبة إليه الفعال

 .، السالف الذكر66/111مر الابتداءً من يوم صدور المر بالحبس،  ،يامأقصاه ثمانية أللنظر في القضية في أجل 
" يجوز لوكيل جمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد :نصت 15ة الماد -4

 .66/111مساهمته في الجريمة "، المر  أن يصدر المر بإحضار المشتبه في
 . 22رانيا رواق، مهدي لعور، المرجع السابق، ص  -5
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 : حجية الاعتراف الوارد أمام محكمة غير مختصة بالدعوىثانيا

محكمة أخرى غير مختصة جنائيا كما لو كانت إذا صدر من المتهم اعترافا أمام 
 ؟الاعترافي حجية هذا هالمطروح ما  ، فالسؤال1محكمة مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية

ان حصوله قد ن كا  لاعتراف يعد اعترافا غير قضائي و في حقيقة الأمر أن مثل هذا ا
الثقة ويجعله في مأمن من الشك في سلامة الكيفية التي ، مما يكسبه تم أمام رجال القضاء
، فإن مثل هذا الاعتراف يخضع للسلطة التقديرية ، ورغم كل هذا2تم بها الحصول عليه

، بعد الجزائية جراءاتقانون ال نم 217و 212المادتين لقاضي الموضوع تطبيقا لنص 
 ،ويعرف موقفه منه به ضده لاعتراف المتحججأن يراجع قاضي الموضوع المتهم في شأن ا

وبتحديد موقف  .، أو ينكره وينكر ما تحجج به ضدهكان يؤكد هذا الاعتراف ويتمسك بهإذا 
المتهم من الاعتراف تستطيع المحكمة القول بما إذا تحول الاعتراف غير القضائي إلى 

 .3اعتراف قضائي

 المطلب الثالث

 مة الاعترافسلطة المحكمة في تقدير قي

، لذلك لا تثور ثباتاقتناع القاضي، كغيره من أدلة الإع الاعتراف لقاعدة يخض
، الذي لا يرقى إلى درجة الاعتراف بالمعنى بصدد ما يدلي به المتهم على نفسهالصعوبة 

، إذ لا من شروط صحته التي تقدم بيانها لتخلف ركن من أركانه أو تخلف شرط ،السليم
، ولكن التساؤل ضي أن يستند إليه في حكم الإدانةيجوز للقايعتبر في هذه الحالة دليلا ولا 

حته فأصبح صالحا كدليل في يثور حول تقدير قيمة الاعتراف الذي استكمل شروط ص
، وبين ة الاعتراف من الناحية الإجرائية، هنا نلاحظ أن التطابق ليس حتميا بين صحالدعوى

ك يكون غير الاعتراف ومع ذل، فقد تتوفر شروط صحة موضوعيةصدقه من الناحية ال

                                                           

 . 031جمال دريسي، المرجع السابق، ص  -1
 .10عبد الوهاب محديد، المرجع السابق، ص  -2
 .032نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -3
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، فإن لهذا للقاضي الجزائي في تكوين عقيدته بمبدأ الاقتناع الشخصي فعملا .مطابق للحقيقة
تهم في أية أن يعتمد على اعتراف الم ه، ولالكاملة في تقدير قيمة الاعتراف الأخير الحرية

راجعه عن رغم ت ،متى اطمأن إلى أنه يمثل الواقع ،الجزائية ىمرحلة من مراحل الدعو 
أن ه ، ويجوز لثناء المحاكمةأ ر منهأن يستبعد متى لو صد ه، كما لاعترافه أثناء المحاكمة
ذلك ما سنتطرق إليه ، 1في جزء من الاعتراف ويطرح ما عداه يأخذ بما يطمئن إليه

د الاعتراف في الفرع ااستبع بالتفصيل من خلال بيان سلطة القاضي من حيث حريته في
تجزئته في  جوازيهى لإخيرا أ، و بالاعتراف في الفرع الثاني خذالألى حريته في إ، ثم ولالأ

 .ثانيالفرع ال

 ولالفرع ال 

 د الاعترافاحرية القاضي في استبع

كامل الحرية في أن يطرح بي وهو يمارس سلطته في تقدير الأدلة يتمتع القاضي الجزائ
ما لضعف إن القاضي بقيمة هذا الدليل راجع ، وعدم اطمئنالاعتراف الذي لم يطمئن إليها

يكن لم و  الإثباتأو أنه غير منتج في  ،هتحصنخرى أقيقة وعدم تعزيزه بأداة دلالته على الح
 .2لدى القاضي الأدلة الكافية في تكوين قناعته

 ف الاعتراف للدلالة على الحقيقة: ضعأولا

حقيقة عن إلا أن اعترافه لا يعبر  ،به بالجريمةتقد يحدث أن يعترف المتهم أو المش
م لعدم ارتكابه أفيا تماما للحقيقة ، فيصورها تصويرا مناها الجريمةالواقعة التي ارتكبت في

، كأن يدعي أنه م التوصل إليه من خلال التحقيقاتفيعطي لها وصفا غير الذي ت ،الجريمة

                                                           

شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، وزارة  ، مذكرةالجزائية' المادة في 'الاعتراففتحي سلامي،  -1
 .21، ص 3112/3112العدل، الدفعة الرابعة عشر، 

 .22العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -2
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ت باستعمال ذقتل نففي حين أن عملية ال ،قام بجريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض
 .1أعطى لها تصويرا ينافي حقيقة الواقعةبغرض الحصول على تخفيف للعقوبة  المسدس أو

ر الحكم د الاعتراف وعدم الاستناد إليه في إصدااوما يؤكد سلطة القاضي في استبع
متى : " لعليا في إحدى قراراتها على أنه، حيث ذهبت المحكمة اهو مبدأ الاقتناع الشخصي

ثبات متروك لحرية تقدير ل من المقرر قانونا أن الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر اكان 
غيره من كأنه  ك، ذلللطعن بالنقض اعتمادا عليه ، فإنه لذلك لا ينبغي تأسيس وجهالقاضي

 لاقو بأفى على سبيل التعليل ، وقد اكتت يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوعثباوسائل ال 
  .2"ببراءة هذا الخير رغم اعترافه بالجريمة المنسوبة إليهى وقضدفاع المتهم 

، فإنه يتعين على المحكمة إذا رأت عدم الأخذ ثباتونظرا لقيمة الاعتراف في الإهذا 
 .3به أن تسبب حكمها بذلك

ذ ، إذا لم يأخبيب الحكمويتضح من ذلك أن القاضي الجزائي محكوم بقاعدة تس      
، ومادام أن تقدير هذا سبب عدم أخذه بالاعتراف إظهار، فيقع عليه عبء باعتراف المتهم

، فلا ه حسبما يتبين له من ظروف الدعوىيقدر  ،خير من اختصاص قاضي الموضوعالأ
لا  ، لأن اعتراف المتهمخرىة ومنسجما مع بقية الأدلة الأإذا لم يكن مطابقا للحقيق يأخذ به

ثبات ويجب لإتمامه أن يضاف إليه أدلة كونه بداية الإ، يكفي لحمل القضاة على إدانته
 .4أخرى

 

 

                                                           

 .22جمال دريسي، المرجع السابق، ص  -1
 .331ص  ،العدد الأول ،0111 ، المجلة القضائية،0192ديسمبر  03قرار المحكمة العليا الصادر في  -2
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 الحكم ولذلك يعتبرخذ باعتراف المتهم أن يبينوا أسباب ذلك في قرارهم " يتعين على قضاة الاستئناف في حالة عدم ال
 ناقص التعليل ويستجوب النقض ".
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 عدم كفاية الدلة رغم كون الاعتراف منتجا في الثبات :ثانيا

، ضبط المتهم متلبسا بجريمة السرقة، كأن يتم الأمثلة في هذا المجال كثيرة    
حالة التلبس في حد ، ولكن قيام ثباتذه الحالة يكون منتجا في الإفاعترافه بالجريمة في ه

يها الجريمة ، وكذا الحالات التي تثبت فطها يكفي لإقناع القاضي بالجريمةذاتها بكامل شرو 
على خلاف الاعتراف  ،، فهذا الدليل المحسوس كان لتكوين قناعةبطريق الخبرة الفنية

 .1باعتباره غير محسوس

وكما قلنا فيما سبق أن القاضي الجزائي ملزم بقاعدة تسبيب الحكم وذلك طبقا لما      
كل حكم يجب أن : " والتي تنص الجزائية الجراءاتقانون  من 739المادة ورد في أحكام 

، ويجب أن يشتمل م أو غيابهم في يوم النطق بالحكمينص على هوية الطراف وحضوره
، ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر السباب أساس الحكم ، وتكونعلى أسباب ومنطوق

، كما تذكر به العقوبة أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها إدانة الشخاص المذكورين
 .2"، ويقوم الرئيس بتلاوة الحكمفي الدعاوى المدنية قة والحكامونصوص القانون المطب

 الفرع الثاني

 لخذ بالاعترافحرية القاضي في ا

، شأنه شأن يل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائييخضع الاعتراف في تقدير قيمته كدل
 الجزائية الجراءاتقانون من  211المادة الأخرى وذلك طبقا لنص  الإثباتجميع أدلة 
، فهو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها سالفة الذكر

، فمن المقرر أن الاعتراف عتراف مستكملا شرائط صحتهكان الا، إذا الإثباتيمتها في وق
ية في في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحر 

صدقه ومطابقتها  إلىثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت تقدير صحتها وقيمتها في الإ
اضي بمجرد استكماله يلتزم به الق حسابيالا ذلك أن الاعتراف ليس دلي، معنى للحقيقة والواقع

                                                           

 .22صقر، المرجع السابق، ص العربي شحط عبد القادر، نبيل  -1
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لا كان لها أن تطرحه نما يلزم أن تلتمس المحكمة فيه الصدقا  لشروط صحته و  ، والحقيقة وا 
نسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك إلأنه لا يصح في القانون تأثيم 

 .1مخالفا للحقيقة والواقع

، حتى ولو قوال متى رأت أنها صحيحة وصادقةكما لها أن تعتمد على تلك الأ      
 افلهذه الأخيرة أن تأخذ باعتراف المتهم قضائي ،2أصر المتهم على إنكاره أمام المحكمة لاحقا

ت اثبإة ل، بشرط تعزيزه بأدللحقيقة بقتهصدقه ومطالغير قضائي متى اطمأنت كان أم 
على سبيل الاستئناس  لاعترافات مجرد استدلالات لا يؤخذ بها إلاكون مثل هذه ا ،أخرى

ند تبل وتس،ن تستمد منه اقتناعها بالإدانةنت المحكمة إليه كان لها أاطمأ ومتىوالاستدلال 
 .3تبني عليه حكم الإدانةليه كدليل إ

 الفرع الثالث

 حرية القاضي في تجزئة الاعتراف

المدني تحكمه  الإقرارمن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني أن      
جراءات قانون ال منالفقرة الثانية  ،712، حيث تنص المادة 4قاعدة عدم القابلية للتجزئة

..ولا يتجزأ القرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان .: "على أنهالجزائية 
لأدلة في المواد ، ولما كانت ا"5منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الخرىوجود واقعة 

لأخذ بها ، فيكون للقاضي الحرية المطلقة في تكوين قناعته وتقدير الأدلة واإقناعيةالجزائية 
تجزئة الاعتراف الصادر من ، فإنه أضحى للقاضي حرية هااعد ابما يطمئن إليها وطرح م

ق هذا إلا بع به ويطتنإذا لم يق ،يطرح ما عداهاالذي يطمئن إليه و ، فيأخذ بالجزء المتهم
                                                           

، محاولة فقهية وعلمية لإرساء نظرية عامة، بدون طبعة، الفنية الجنائية المواد في الثبات محمد زكي أبو عامر، -1
 . 011، الإسكندرية، مصر، ص رللطباعة والنش

 .033المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -2
 .002، المرجع السابق، ص رأبو عام محمد زكي -3
 .322خليل عدلي، المرجع السابق، ص  -4
 21(، الجريدة الرسمية المؤرخة في المدني القانون، المتضمن )0131سبتمبر  32المؤرخ في  ،31/19مر الأ -5

 .39، العدد 0131سبتمبر 
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، كونها لمتهم، فهذا لا يقبل التجزئة، لأن التهم لا تتجزألب على التهمة المسندة  عندما ينص
ومنه الاعتراف بالوقائع  ا، كما أن الاعتراف قد يكون بسيطالقانوني للوقائعتتعلق بالوصف 

ما أن يكون حقيقيا أو ، فهو إيكون هناك مجال لتجزئتهحينئذ لا  ،لمتهم بدون قيدة لالمسند
قد يكون الاعتراف الجزائي و  .الأخذ به كاملا أو استبعاده كليةأي يلزم  ،غير حقيقي

فعل أو تمنع المسؤولية ، حيث يقرنه المتهم بوقائع أخرى متعددة لو صحت تبيح الموصوفا
 ؟1موصوف في هذه الحالة، فهل يجوز تجزئة الاعتراف الأو العقاب

مة أن تأخذ بالوقائع التي ، فللمحكالاعتراف هو سلطة تقديرية للقاضيما أن ب    
وتعتقد بصحتها وصدقها ومطابقتها للحقيقة وأن يطرح الأقوال والوقائع التي لا  هاليإتطمئن 

وظاهره، بل ، لذلك فإن المحكمة غير ملزمة بأخذ اعتراف المتهم بنصه 2تمت للحقيقة بصلة
ن تطرح ما تراه أ، و تأخذ منه ما تراه مطابقا للحقيقةه و ئها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجز ل

 .3مغايرا لها

ى الإقرار بارتكاب وقائع عل ينصب فالاعتراف الذي يصح تجزئته هو الاعتراف الذي  
، كما عقاببتقدير ال، وينحصر إنكار المتهم في الوقائع المتصلة بظروف الجريمة أو الجريمة

 ، أما إذا نصب الاعترافعترف المتهم بارتكاب جريمة القتل، لكن بغير سبق إصرارلو ا
، لأن التهمة لا تتجزأ فهي الوصف على التهمة المنسوبة إلى المتهم، فلا يقبل التجزئة

 .4القانوني للوقائع

حصر حيث يتوقف ومما تجدر الإشارة إليه أن قاعدة جواز تجزئة الاعتراف تن      
 در  ه قدفإذا أقر المتهم بوجود العقد وبأن ألة،جزائية على الفصل في مسالفصل في الدعوى ال

، فإنه لا يجوز تجزئة هذا الإقرار والأخذ بإقرار المتهم بوجود المال محل العقد إلى مالكه
 .5هنما يجب الأخذ به كله أو طرحه كلا  و  ،لعقدالعقد وطرح إقراره برد المال محل ا

                                                           

 .001جمال دريسي، المرجع السابق، ص  -1
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 المبحث الثاني

 ثباتأثر الاعتراف في ال 

، وانطلاقا من ريتطلبها القانون، ترتب عليه آثا ة الاعتراف التيبعد تحقق شروط صح
، إذ أنه يختلف الأثر الذي يرتبه الاعتراف الصادر من مام المحكمةذلك سنوضح ذلك أ
حد أ، فقد يكون اعترافا صادرا من أي الحكم القابل للطعن ،ير الباتالمتهم بعد الحكم الغ
، أما بخصوص الأثر الذي يرتبه حد المتهمين في الدعوىأو من غير المتهمين في الدعوى أ

، هنا يجب التمييز بين د الحكم البات، أي الغير قابل للطعنالاعتراف الصادر من المتهم بع
م غير المحكوم ن المتهالاعتراف الصادر من المتهم المحكوم عليه ومن الاعتراف الصادر م

قوال التي رجوع المتهم عن الأخر آ، بمعنى ان العدول على الاعترافي، ثم سنبرز بعليه
فتقدير ذلك العدول يخضع لتقدير  ،سبق وأن أدلى بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

 : بيانه الآتياع القضائي وذلك على النحو القاضي الجزائي طبقا لمبدأ حرية الاقتن

 الوللمطلب ا

 أثر الاعتراف بعد الحكم

بعد اعتراف المتهم بالجريمة التي ارتكبها وبعد التأكد من استيفاء هذا الاعتراف لكامل 
اعه بها اقتنو بعد تفحصه لهذه الشروط  ، يقوم القاضيقه مع كامل الشروطالعناصر وتطاب

، فلا يعترف المتهم كن غالبا ما يتخلف صدور الاعتراف، لبإصدار حكمه مستندا عليه
عتراف بعد ، فيختلف الابعد صدور الحكم، حيث ينتج آثاره إلا عال الموجهة إليهفبصحة الأ

ن ، أي الحكم القابل للطعن وهذا ما سيتم تناوله في الفرع الأول عصدور الحكم الغير بات
دراسته في ي سنتولى أي الحكم الغير القابل للطعن والذ، الاعتراف بعد صدور الحكم البات

 .الفرع الثاني
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 لوالفرع ال 

 ف الصادر بعد الحكم الغير الباتأثر الاعترا

مصطلح الحكم الغير بات يستعمل لوصف حكم لا يزال القانون يسمح بالطعن فيه     
، ولتوضيح 1على لينظر في مدى صحة الحكمأمرة أخرى أمام قاضي مرحله درجه  وعرضه

الحكم الغير البات لا بد من التمييز بين الاعتراف الصادر من أثر الاعتراف الصادر بعد 
 .تراف الصادر من غير أحد المتهمينأحد المتهمين في الدعوى والاع

 صادر من أحد المتهمين في الدعوى: الاعتراف الولاأ

 :ميز هنا بين ثلاث حالاتنو 

 :عتراف أمام محكمة الدرجة الولىالا-1

بعد صدور الحكم ثم  ،أثناء المحاكمة التهمة المسندة إليه في حالة إذا ما أنكر المتهم
أخرى أمام التحقيق أو بصدد قضية ، سواء صدر الاعتراف أمام المحكمة أو ةماعترف بالته

 الاعتراف؟أثر هذا  فما

 :على هذا التساؤل يجب وضع فرضيتينللإجابة 

                                                           

 تية: الوجه الآ حدإلا على أ ض" لا يجوز أن يبنى الطعن بالنق:لىع 100ة الماد تنص -1
 ،عدم الاختصاص-1
 ،تجاوز السلطة-2
 ،جراءاتقواعد جوهرية في ال مخالفة-7
 ،سبابأو قصور ال انعدام-1
 ،الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة إغفال-1
 ،تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار-6
 ،تطبيقهمخالفة القانون أو الخطأ في -3
، 22/011الأمر ، "لذكراويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الوجه السابقة  ساس القانونيال انعدام-5

 السالف ذكره.
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 ،صدر بإدانته : أن يكون الحكم السابق على اعتراف المتهم قدرولىال  الفرضية
ما عرضت القضية  تقوية أدلة الإدانة في حالة إذافهذا الاعتراف لا يكون له أي أثر سوى 

 .1على المحكمة درجة ثانية

، هنا صدر ببراءتهى اعتراف المتهم قد : أن يكون الحكم السابق علالثانية الفرضية
ت في الحكم بالاستئناف وهذا في يقتصر مجال البحث ما إذا كانت النيابة العامة قد طعن

مع الإشارة  ،، أو في حالة الطعن بالنقض والتي تخص مواد الجناياتمواد الجنح والمخالفات
، أن يسلم له إشهاد باعتراف المتهمأن للسيد وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة 

 .2وذلك لتقديمه لجهة الاستئناف

 :الاعتراف أمام جهة الاستئناف-2

، فهنا لفاتفي حالة إذا ما استأنفت النيابة الحكم الصادر عن قسم الجنح أو المخا
وهذا -و المخالفات أ كانت الجنح ، سواءالمستأنف أمامها بالمجلس القضائييجوز للغرفة 
شرط أن تناقش المتهم في كدليل للإدانة وهذا ب أن تستند إلى اعتراف المتهم-بحسب الأحوال

، ومن ثم فهي لا تقيد بالأدلة الدعوى كاملة إلى جهة الاستئناف تئناف ينقللأن الاس ،اعترافه
، بل لها أن تستند إلى أدلة أخرى في الدعوى وهذا ما مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولىال

 .3جراءات الجزائيةقانون ال من 177نصت عليه المادة 

ذا كان الحكم الابتدائي باطلا فإن ذلك لا يؤثر في سلطة المجلس في التصدي      وا 
قانون  من 175، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 4لموضوع الدعوى برمته ويحكم فيها

 إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن: " على ما يلي جراءات الجزائيةال

                                                           

 .329خليل عدلي، المرجع السابق، ص  -1
 .092المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -2
النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا " ... يجوز للمجلس بناء على استئناف :تنص والتي -3

 ، السالف ذكره.22/011مر رقم الأ..." غير صالحهلصالح المتهم أو ل
 .093نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -4
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، فإن المجلس على مخالفتها أو إغفالها البطلانب تتر مقانونا والتداركه للأوضاع المقررة 
 .1"يتصدى ويحكم في الموضوع

حدى درجات التقاضي إ من ق ما سبق ذكره ولكن بشرط ألا يحرم المتهمبويط       
، كما لو كانت محكمة الدرجة الأولى غير مختصة أو كانت إجراءات رفعها نتيجة البطلان

دعوى لأول مرة في درجتها لمتهم أو الضحية في الم اصحيح أو بإقحا غير بشكل قد تمت
 .2، لأنه مساس بحقه في التقاضي على درجتينالثانية

ة به من مبادئ النظام العام مبدأ التقاضي على درجتين وهو حق يمكن المطالب      
ي المادة حتى أمام المحكمة العليا وهذا حسب ما ورد ف ،ىفي أي مرحلة من مراحل الدعو 

 .3جراءات الجزائيةقانون ال 101

 :الاعتراف أمام المحكمة العليا-7

، وكان الطعن منصبا على قصور المحكمة العلياإذا كانت الدعوى معروضة أمام 
نقض للالقرار ويجعل الحكم عرضة  ، مما يعيب تسبيبتسبيب أو الخطأ في تطبيق القانونال

، أمام المحكمة العليا عرضه للنقض دليلا جديدا لا يجوزفالاعتراف في هذه الحالة يعتبر 
المحكمة العليا وأساس ذلك أن وظيفة  ،لتصحيح ما اعترى الحكم المطعون فيه من قصور

، ذلك أن هناك قاعدة تقول إذا كانت وليس لها أن تقوم بتحقيق الدعوى ،هي تطبيق القانون
 .4ا تحاكم الحكم المطعون فيهفإن المحكمة العلي ،محكمة الموضوع تحاكم المتهم

 

 

                                                           

 .، أعلاه22/011مر رقم الأ -1
 .093المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -2
جراءات لول مرة أمام المحكمة شكل أو في الالوجه البطلان في أالخصوم من ر تثا" لا يجوز أن  :تنص التي -3

ه. ويجوز غير أنه يستثني من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق ب ،العليا
 .، السالف الذكر22/011مر رقم الأ، "إبداء الوجه الخرى في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

 .099نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -4
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 من غير أحد المتهمين في الدعوى : أثر الاعتراف الصادرثانيا

الحادث بعد صدور الحكم غير قد يعترف أحد الأشخاص غير المتهمين بارتكابه 
شريكا أو فاعلا أصليا  ، سواء كان بوصفهعوى الجزائية على المتهمدال، فيجوز إقامة البات

ذا كانمع غيره ، فإن ذلك لا يحول دون خص المعترف هو مرتكب الحادث وحدهالش ، وا 
، فإذا كانت الدعوى التي اتهم فيها ة عليه أمام محكمة الدرجة الأولىإقامة الدعوى الجنائي

، لأنه إذا كان مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يجب ضم القضيتين معالازالت 
ان معنى ذلك أن إدانة أحد المتهمين تعني حتما براءة متهما واحدا هو الذي ارتكب الواقعة ك

 .1الآخر وهو ما يجب أن تقدره محكمة واحدة

أما إذا كانت الدعوى معروضة على جهة الاستئناف وصدر اعتراف من الغير بنفس 
ولة الجريمة وفتح تحقيق قضائي في هذا الاعتراف وأدت نتائج هذا التحقيق الجديد إلى جد

، فهناك من يرى أنه لا يجوز وقف الفصل في القضية الدرجة الأولىقضية أمام جهة 
المطروحة أمام جهة الدرجة الأولى في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة أما جهة 

 .2الاستئناف

ففي هذه الحالة  ،درجة ثانيةك دعوى منظورة أمام المجلس القضائيأما إذا كانت ال
 .3يجوز وقف هذه الدعوى لغاية الفصل في الدعوى الجديدة لمعرفة مصير الدعوى برمتها

 الفرع الثاني

 لاعتراف الصادر بعد الحكم الباتأثر ا

، إلا عن طريق التماس إعادة النظر الحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه      
ا ، لكونه طريقول بينه وبين اكتساب صفة القطعيةتحوقابليته للطن بالتماس إعادة النظر لا 

، نه استنفد جميع طرق الطعن الأخرى، أو بمعنى آخر أاستئنافيا خاضعا لمواعيد زمنية

                                                           

 .023حمد العبادي، المرجع السابق، ص أمراد  -1
 .310ص العيد بن جبل، المرجع السابق،  -2
 .091المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -3
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ن حاز قوة الشيء المقضي فيه فهو لا يعبر دائما على الحقيقة كما علق أحد  ،فالحكم وا 
، بل تسلم للناس ي الحقيقيةضي فيه ليست هالفقهاء على ذلك ساخرا أن قوة الشيء المق

، مع هذا قد تظهر أدلة جديدة لم تكن قائمة وقت صدور الحكم تكشف الطيبين بدلا عنها
 .1عن الخطأ في الإدانة بجناية أو جنحة

ويجب في هذه الحالة التمييز بين الاعتراف الصادر من أحد المتهمين المحكوم عليه 
 :مين المحكوم عليهم حسب ما يليمتهفي الدعوى والاعتراف الصادر من غير ال

 الصادر من المتهم المحكوم عليه : الاعترافأولا

، فإن اعتراف المتهم اللاحق لا يكون له بالإدانة صدر إذا كان الحكم السابق البات قد
 .2أثر حتى ولو كان المحكوم عليه منكرا في جميع مراحل المحاكمة

 :بالبراءة فهنا نميز بين فرضيتين أما إذا كان الحكم السابق قدر صدر 

 ادرجة، سواء كانت جنح لو أ، حكم محكمة كون حكم البراءة: أن يولىال  الفرضية
، فه هو الاعتراف الصادر بعد صدوره، فإن هذا الحكم يكون بسبب استئناأو مخالفات

 .3وللمجلس النظر في هذا الاعتراف وتقديره

من المجلس أو من محكمة : أن يكون الحكم بالبراءة قد صدر الثانية الفرضية
قرار النهائي ، لأن الي من الإلغاءم، ففي هذه الحالة يكون القرار محيةئدرجة نهاكالجنايات 

ن يحتا  ، كما يمكن أة بعد الحكممودة إلى الدعوى ولو اعترف بالتهيعفي المتهم من الع
 .4الأخير يقتصر على الأحكام المدانة فقط، لأن هذا ضده بالتماس إعادة النظر

 

                                                           

 .310، ص قالمرجع الساب العيد بن جبل، -1
 .091المرجع السابق، ص  نصر الدين مروك، -2
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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 ادر من غير المتهم المحكوم عليه: الاعتراف الصثانيا

ف بعد ذلك شخص غير المتهم البات صادرا ببراءة المتهم واعتر إذا كان الحكم 
، فإن ذلك الحكم يكون معززا لبراءة المتهم الأول ب الجريمة التي صدر بشأنها الحكمبارتكا
 ، أما في حالة ما إذا كان الحكم البات قد صدر1شخص آخر بارتكاب الجريمةف اعتر طالما 

حكم البات فيها ال اعترف بارتكابه الجريمة التي صدرثم ظهر شخص آخر و بإدانة المتهم 
 ؟فما مصير هذا الأخير

، فلا يجوز ةمن المستقر عليه قانونا أن الحكم البات هو عنوان الحقيقة القضائي      
ة النزاع بعد صيرور  باب أغلقهذا الاستقرار القانوني في سبيل  ، والمشرعبعد ذلك تهمناقش

 .2غير القابل للطعنالحكم البات في موضوع الدعوى 

ن انتهزت بالبراءة       ضرارا ألحقت أ دكون قتلا شك بفهي  ،هذه المتابعة وا 
ذا كانت ما إكثر في حالة أضوع ، وتتجلى أهمية المو بالشخص الذي تعرض للمتابعة

ي ضفي حالة وجود شخص بريء محبوس يق أيضا، وتبرز الخطورة المتابعة انتهت بالإدانة
خر يرجع صلا وهي محل اعتراف من طرف شخص آأوبة من أجل جريمة هو لم يرتكبها عق

، فلا يعقل ك، اعترف بها هذا الأخير بصفته فاعلا أصليا أو كشرياحتمال ارتكابها من طرفه
 .3د حل لهذه الوضعيةايجالمشرع لإأن يتدخل 

، فقد ورد على سبيل معمول به بأنه لكل قاعدة استثناءوحسب ما هو موجود و      
كبر، وهي الاستجابة لمبدأ أالحكم البات في سبيل مصلحة  الاستثناء أن يستغنى على

وأنه قد وقع خطأ قضائي من  ،قع، بحيث تكون الظروف منبهة بأن ظلما قد و العدالة
 ،، بحيث يبادر تصحيحه الضحية تماشيا ومبدأ قوة الشيء المقضي بهوالوضوح جسامةلا

 .4ة على العدالة الشكلية وقرر مبدأ الالتماس بإعادة النظريفظفر العدالة الحقيق

                                                           

 .022حمد العبادي، المرجع السابق، ص أمراد  -1
 .011نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  -2
 .013العيد بن جبل، المرجع السابق، ص  -3
 .201خليل عدلي، المرجع السابق، ص  -4



 ثباتحجية الاعتراف وأثره في ال                        الفصل الثاني                     
 

 
71 

أن  جراءات الجزائيةقانون ال من 171المادة ونص المشرع الجزائري في       
، لا يسمح بطلبات إعادة النظر ": هو طريق عادي للطعن وهذا بالقول التماس إعادة النظر

م إذا إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاك
 ." ، وكانت تقضي بالدانة في جناية أو جنحةحازت قوة الشيء المقضي فيه

 :ويجب أن تؤسس

يترتب عليها قيام أدلة  ،الحكم بالإدانة في جناية قتلما على تقديم مستندات بعد إ-0
 .ليه المزعوم قتله على قيد الحياةكافية على وجود المجني ع

دته في أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشها-3
 .ثبات إدانة المحكوم عليهإ

، بحيث لا يمكن حة نفسهانعلى إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجو أ-2
 .بين الحكمين فيقالتو 

من القضاة الذين  مستندات كانت مجهولةقديم أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو ت-2
 .التدليل على براءة المحكوم عليه ، مع أنه يبدو منها أن من شأنهاحكموا بالإدانة

إما من  ،الأولى مباشرةويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث      
، أو من زوجه ه القانوني في حالة عدم أهليتهئب، أو من ناأو من المحكوم عليه ،وزير العدل

 .يابهغ تو ه في حالة وفاته أو ثبأو فروعه أو أصول

متصرفا  ،العام لدى المحكمة العليا ئب، لا يجوز ذلك لغير الناالرابعةوفي الحالة     
 .لبناء على طلب وزير العد

ضي ، ويقوم القاإعادة النظر ىدعو في فصل المحكمة العليا في موضوع وت     
 .الضرورة بطريق الإنابة القضائية ، وعندجميع إجراءات التحقيقبالمقرر 
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ذا قبل       حكام الإدانة التي أإحالة ببطلان  ربغي قضت ،المحكمة العليا الطلب توا 
 .1تثبت عدم صحتها

جتماعي ور الاعرضاء الشا  صلاح الخطأ القضائي و إ ونظر هوالمرجو من إعادة ال    
،  وهو ما ذلك من تنفيذ العقوبة فيه تبعيست، وما بإدانة بريء ذىيتأالطبيعي بالعدالة الذي 

، كما أنه يمس ثقة المواطنين في عيا يخل بالعدالة كقيمة اجتماعيةيمثل ظلما اجتما
، نفسه بصدد مهمة عسيرةيجد  ، ولكن المشرعونظامها القانونيبل وثقتهم في الدولة ،القضاء

، وما يمثل من الواجب للحكم البات رات السابقة وبين الاحترام إذ عليه أن يوافق بين الاعتبا
، وهذه الاعتبارات بدورها ذات ، وما يحمله من قرينة الحقيقة" قوة الشيء المحكوم فيه" 

، والاطمئنان الاجتماعي "الاستقرار القضائي" ، باعتبارها سند وقانونية كبيرة عيةأهمية اجتما
 .2إلى ثبات المراكز القانونية

وسيلة نص عليه المشرع ك ،والتماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن       
الطعن ، وهو بذلك يختلف في شروطه وأحواله عن غيره من طرق لإثبات براءة المحكوم عليه
 لى التطبيقا  إلى الحقيقة و  الوصوللقانون قصد والتي نظمها ا ،وخاصة الطعن بالنقض

، إلا أن هذا الطريق ميزه القانون عن غيره بأن قصره فقط السليم للقانون في جميع الأحوال
 .3على الأحكام الصادرة بالإدانة دون البراءة

ربع حالات كما ذكرت أها القانون بطلب إعادة النظر هي الحالات التي سمح في      
ي الحالة والحالة التي تهمنا ه ،المذكورة سابقا جراءات الجزائيةانون الق من 171المادة 

أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة : " الرابعة والتي جاء فيها
يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة من القضاة الذين حكموا بالدانة مع أنه 

 ." المحكوم عليه
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رت بعد الحكم وطبقا لهذه الحالة يجوز طلب التماس إعادة النظر إذا حدثت أو ظه
وراق لم تكن معلومة وقت المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو أوقائع أو إذا قدمت 

 .1ثبوت براءة المتهم الأوراق

 :ط التاليةو الشر ترط في هذه الحالة ويش

ن يكون هناك حكمان جنائيان على شخصين قد استنفدت بشأنهما جميع طرق أ-0
الآخر قد صدر من طرف  ويستوي أن يكون الحكم ،العادية غيرالعادية أو  ،الطعن بنوعيها
أن يكون أن صدر الحكمان ، و طريق محاكم استثنائية أو عسكرية و عنأقاضي عادي 

، ويتعين أن ت التناقض بينهماوثبالأخيرة لا تتوافر إذا كان الحكمان بالبراءة ول، وهذه بالإدانة
 .2يكون كل من الحكمين باتا

 .3ن تكون الواقعة الجديدة من شأنها أن تثبت براءة المتهمأ-3

 المطلب الثاني

 أثر العدول على الاعتراف

فعل يناقض إقراره  قر قول أوم، والمقصود به أن يصدر من الجعالعدول هو الترا
، فالدعوى الجزائية تمر راف في دعوى جنائية قولا أو فعلا، وهو رجوع عن الاعتالسابق

، وقد يكون ول عن الاعتراف في أي مرحلة منهاعلى هذا يتم العد ،بمجموعة من المراحل
، 4إما نفس الجهة التي صدر أمامها أو أمام الجهات التي تعرض عليها الدعوى لاحقا

، ويؤدي إلى الأدلة وهو حجة قاطعة على المقر فالإقرار في المسائل المدنية يعتبر سيد
، فالقاضي المدني ملزم أقر بها هلى دعواه طالما أن خصمعإعفاء المدعى من إقامة الدليل 
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، وعلى المقر أن يثبت الخطأ لا لخطأ في الوقائعإل عن إقراره به ولا يجوز للمقر أن يعد
 .1ستطيع أن يعدل عن إقرارهالواقع حتى ي

نه متهم العدول عللفي ذاته ويمكن  فليس حجة ،أما الاعتراف في المسائل الجزائية    
دول عن ، ويجب التفريق بين العالمرافعة وحتى قفل باب ىفي أي مرحلة من مراحل الدعو و 

نكار الاعتراف يجب على  ،، فإن تمسك المتهم بعد صدور الاعتراف عنهالاعتراف وا 
، لذلك سوف نحاول أن نبين في 2المحكمة تحقيق هذا الدفاع إذا كان يستند لتكوين عقيدته

لمحكمة في تقدير سلطة اثم ، كيفية تقدير العدول ومظاهر صدقه :الفرعين التاليين تباعاً 
 .العدول ونتائجه

 ولالفرع ال 

 العدول عن الاعتراف ومظاهر صدقهتقدير 

اهر التي تناول المظنثم س ،هذا الفرع كيفية تقدير العدولسوف نستعرض من خلال 
 .تدل على صدق هذا العدول

 أولا: كيفية تقدير العدول

ه في أي مرحلة كانت بما أنه من حيث المبدأ يجوز للمتهم العدول عن اعتراف     
لقاضي ، فإن اتحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة، سواء كانت في مرحلة العليها الدعوى

بالرغم من عدول صاحبه أو  ،لى هذا الاعترافإو الذي يقدر ما إذا كان سيركن هالجنائي 
، وقد تأخذه أمام متهم أمام الشرطة رغم العدول عنهفقد تأخذ المحكمة باعتراف ال ،استبعاده

 . 3سلطة التحقيق ولو عدل عنه أمام المحكمة

، فيجب أن يقدر تراف نفسهالاعوحالة العدول عن الاعتراف يتعامل معها ك      
دافع ، ومن الأولويات أن يبحث عن الي نطق به فيه والدافع الذي أوجدهحسب الظروف الت
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تم بشكل تلقائي  ، ويلاحظ أيضا إذا كان صدور الاعتراف قدوراء الاعتراف الذي عدل عنه
 .1يحاءر نتيجة التحريض والتأثير والإمن المتهم أو صد

لمحكمة عادة اف ،كل شروطه التي تكسبه المصداقيةفإن كان الاعتراف مستوفيا ل      
بعد أن اعتراف وسرد كل  وهذا ولتسأل المتهم عن سبب عدوله وتطلب منه تبرير تصرفه 

ن يوفر سببا جديا ، إذ يجب على المتهم أها غير حقيقيةيعود ويقرر أنلتفصيل لالوقائع 
 .2ردول في عين الاعتبايأخذ هذا الع كي لعدوله

 ثانيا: مظاهر صدق العدول

أن  فله،لق الحرية في تقدير هذا العدولالمتهم حر في العدول عن اعترافه والقاضي مط
، الاعترافعلى ، كما يمكنه أن يرفض الأخذ بالعدول ويبقى يختار العدول فيسقط الاعتراف

عن الاعتراف يقدر ، حيث أن العدول ن لا يصدر إلا عن اقتناعه الشخصيوفي كلا الحالتي
، وعلى التي تم فيها والباحث الذي أحدثه، فيتم التقدير بحسب الظروف كالاعتراف نفسه

عن سبب العدول وتفسير  المحقق أو المحكمة أن تسأل المتهم الذي عدل عن اعترافه
العدول في ، حتى يأخذ هذا لمتهم أن يبدي سبباً جديا لعدوله، فيجب على اتصرفه هذا

 .3الاعتبار

، ويصل للمبرر تماد على عدول المتهم عن اعترافهولكي يتمكن القاضي من الاع     
، ومن الأسباب التي تبين من مظاهر تدل على صدق هذا العدولالنفسي  للعدول لا بد 

دة عدة شهود شهاك، ائع التي تستبعد قيام الجريمةمدى صدق هذا العدول تقديم بعض الوق
، أو في حالة إذا ما وقت الذي اعترف فيه المتهم بقتلهشاهدوا الضحية المزعومة بعد ال بأنهم

، ثم عدل وأثبت بواسطة خبير عدم امكانية متهم بخرق منزل آخر بطريقة معينةاعترف ال
ولكن يجب مع  ،، فهذه نماذ  للعدول الصادقبالطريقة التي ذكرها في اعترافه وضع النار

ويراعي ترجيح العدول عن ، حتى يصدر الاعتراف قيقة هذا العدولمن حذلك التأكد دائما 
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، وبالتالي عدم الاعتداد بهذا الاعتراف لا يستلزم بالضرورة القضاء ببراءة المتهم إذا الاعتراف
 .1كانت هناك أدلة كافية لتكوين اقتناع القاضي للحكم عليه بالإدانة

 الفرع الثاني

 هل ونتائجالمحكمة في تقدير العدوسلطة 

يتعين علينا أن نبين  ،ومظاهر صدقه كيفية تقدير العدول في الاعتراف بعد أن بينا
 تناول أهم نتائج العدول عن هذانو  ،تقدير العدول عن الاعترافحدود سلطة المحكمة في 

 :الاعتراف وذلك على النحو التالي

 : سلطة المحكمة في تقدير العدولأولا

، فإذا عدل المتهم عن اعترافه أو لاعترافايست مطلقة في تقدير قيمة سلطة القاضي ل
عدول المتهم أو إنكاره تبين في حكمها سبب عدم أخذها ب أنكر أمام المحكمة وجب عليها أن

، أو القضائية أو النيابة أو التحقيق الضبطية مامويلها مثلا على اعترافه أعا وتالذي تم أمامه
، راه أو تحت تأثيركإتهم عن اعترافه ودفع لوقوعه عن فإذا عدل الم ،2محكمة الدرجة الأولى
ذا أخذهذا الدفع تحقق منتفعلى المحكمة أن  ة باعتراف المتهم فعليها أن ت المحكم، وا 

 .3أنه لم يكن جراء إجراء باطل تتحقق من

لة إن سلطة القاضي في تقدير الاعتراف مرتبط بقاعدة تسبيب الحكم في حا      
خلال مرحلة  بعد اعترافه المتهم ، ذلك أن القاضي إذا وافق على عدولالمتهم عنه عدول
سبب عدم أخذه بالاعتراف الذي صدر منه في أية مرحلة  إظهارء بفيقع عليه ع ،سابقة

، كما أنه إذا تراجع عن اعترافه ولم يوافقه وى الجزائية السابقة عن المحاكمةمن مراحل الدع
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رافات سابقة يقع على القاضي عبء ل وأدانه معتمداً في ذلك على اعتالقاضي في هذا العدو 
دانته باعترافاته السابقةإ  .1يجاد سبب لعدم الأخذ بعدوله وا 

اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة : " ستقر قضاء المحكمة العليا على أنهذا وا     
نكارهإليه   ."اوا حكمهم تعليلا كافيل، على شرط أن يعلر قضاة الموضوعلها يخضع لتقدي وا 

ونستنج من القرار السابق ذكره أن القاضي ملزم بأن يبين في حكمه سبب الأخذ 
 .بالعدول أو إنكاره الذي تم أمامه

 : نتائج العدول عن الاعترافياثان

ن أية مرحلة كانت عليها الدعوى و قلنا أنه يجوز للمتهم العدول عن اعترافه في أ       
، أو الأخذ بالاعتراف إذا لم هوالأخذ ب سلطة في تقدير قيمة هذا ا العدولال لمحكمة الموضوع

، ولكن من أهم النتائج التي تترتب على عدول المتهم عن اعترافه أمام عدولللن طمئت
، والاكتفاء حق في عدم سماع الشهود في الدعوى، أنه لا يعطي للمحكمة الالمحكمة
 .2لحكم بإدانة المتهم بناء على ذلك، واراف إذا لم تطمئن للعدولبالاعت

، إما على تنبيه المكافأة هل المعفي من العقاب والمقصود بأما بالنسبة للعدو      
، فعدول مساهمين فيها أو على الأمرين معاالسلطات للجريمة أو عل تمكينها من ضبط ال

ة طالما أن نية ء من العقوبفاعع المحكمة من الإمنهم عن اعترافه أمام المحكمة لا يالمت
 . 3اعترافه هي تمكين السلطات من ضبط المساهمين فيها
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، بالرغم في تقديره لقناعته طة القاضيلخرى لسضع الاعتراف مثل أدلة الإثبات الأيخ     
وقيد حرية القاضي الجنائي من خلال رسم  اوقواعد االمشرع الجنائي قد وضع ضوابط نمن أ
، ا في حالة اعتبار الاعتراف كدليلوضع شروطهذا الأخير، و  د لا يجب أن يتجاوزهاحدو 

القانون في الحصول على  لفة لما يقتضيهغالبا ما يكون مختلفا بطرق مخا غير أن الواقع
 .الاعتراف

، لأن ذلك يؤثر الجهة التي صدر أمامها الاعتراف وتختلف حجية الاعتراف باختلاف     
بالإضافة إلى قوته في  ،يأم غير قضائ ن قضائيااف من حيث ما إذا كافي وصف الاعتر 

، إلا أن هذا الأخير لا يشكل دليلا اقتناع القاضي في تقدير الاعترافلى ، زيادة إثباتالإ
، بمعنى آخر يعتبر خرى مؤيدة لهه بأدلة ألم يتم دعمقاطعا على ارتكاب الجريمة ما 

 .للإدانة، ما لم تؤيده أدلة أخرى لجزائية قرينة غير قاطعةعتراف في المواد الاا

 :ها نذكر ما يليومن أهم النتائج التي توصلنا إلي     

بمرور الزمن تطور مجال التحقيق الجنائي لاعتراف سيد الأدلة وحجيته قاطعة، و اعتبر ا-1
 .اعتبره المشرع دليل كباقي الأدلةوضعفت قيمته و 

نجد أن المشرع الجزائري لم يطور  ، حيثود نصوص قانونية تتعلق بالاعترافعدم وج-2
زائية وترك من قانون الاجراءات الج 212بل اكتفى بالإشارة إليه في المادة  ،مفهوم الاعتراف

 .المجال للفقه والقضاء

يبنى  عليه أن، و إدانتهراف وحده كدليل يبنى عليه لا ينبغي للقاضي أن يكتفي بالاعت-2
 .جراءات البحث والتحقيقعليه من إ حكمه على الاعتراف الذي حصل

 المغناطيسيالكلاب البوليسية، والتنويم استخدام بعض الأساليب الحديثة في التحقيق مثل -4
ن كانت تعطي بعدا العقاقير المخدرة وأجهزة كشف الكذب واستخدام أساليب  متطورا في، وا 
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 الاعترافشخصية للمتهم، مما يبطل ى المساس بالحرية الإلا أنها تنطوي عل ،التحقيق
 .الصادر عنها

 ،أن هذه الحرية ليست مطلقة رية القاضي الجزائري في الاقتناع، غيرعلى الرغم من ح-5
 .لقواعد المنصوص عليها في القانونبل مقيدة با

إلا أن نتقدم ببعض  ان، فإنه لا يسعوبعد أن انتهينا من دراستنا لاعتراف المتهم     
 : التاليالاقتراحات المتواضعة التي خرجنا بها وذلك على النحو 

، نعتقد أنه من واجب المشرع انونية المتعلقة بموضوع الاعترافنظرا لندرة النصوص الق-1
 ،الجزائري إعطاء هذه الأدلة الاهتمام الكافي من خلال نصوص قانونية واضحة وصريحة

، لأننا نجد العديد من أحكام همية هذه الأدلة في الإثبات الجنائيا جيداً لأتتضمن فهم
ا القانون كقواعد قانونية الاعتراف النافذة مأخوذة من تطبيقات القضاء والفقه ولم ينص عليه

لضمان حماية الحريات التي  ،حكام بنصوص قانونيةملزمة، فلا مانع من تنظيم هذه الأ
 .شخاصللأالدستور و  يمنحها القانون

لابد من تطوير عمل رجال التحقيق، ليتواكب مع تطور الجريمة بصفة عامة، بحيث -2
والجرائم المعلوماتية،  الآليلايقتصر على الأساليب التقليدية، في ظل ظهور جرائم الحاسب 

الأمن من قبل الدولة، بالإضافة وهذا يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لأجهزة 
بما يتناسب مع التطور المستمر في مجال  ،ورات التدريبية لرجال التحقيقإلى توفير الد

 الجريمة والتحقيق.

، إذا لم يقصد اخفاء راف المتهم بالتهمة الموجهة إليهعلى القاضي أن يتأكد من اعت-2
 .الحقيقة أو إخفاء الجاني الحقيقي
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فإننا نرى حماية الحريات  القاضي،ية وربط هذا المبدأ بضمير تنفيذا لمبدأ القناعة الوجدان-4
عتراف الفردية والعامة بتوصية المشرع الجزائري بضرورة النص في القانون على دعم الا

 .فاء بالاعتراف وحده للحكم بموجبهوعدم الاكتبالأدلة الأخرى المؤيدة له، 

 ممارسة الدفاع والاستعانة بمدافع يحضر معه بداية من المعترف هم حقوق المتهمأ-5
لدفاع وحريته ، لما فيها من خطورة على حق المتهم في اإجراءات التحقيق حتى المحاكمة

 . بالاستعانة بمحاميه



قائمةالمصادر 
 والمراجع
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 قائمة المصادر                      : أولا
 .القران الكريم-

 .السنة النبوية الشريفة-

 .2004مكتبة الشرق الدولية،مصر، المعجم الوسيط، باب العين، الطبعة الرابعة،-

 :النصوص القانونية*
، 04/20، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966 جويمية 8، المؤرخ في66/155الأمر رقم -

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية المؤرخة 2020 أوث 30المؤرخ في 
 .48، العدد 1966 جوان 10في 

، 1966 جوان سنة 8، الموافق لــ 1386 صفر عام 18، المؤرخ في 66/155الأمر رقم -
 . 49، العدد 1966 يونيو 11المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، المتضمن القانون المدني، الجريدة 1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -
 .78، العدد 1975 سبتمبر 30الرسمية المؤرخة في 

، المؤرخ 17/04، المعدل والمتمم بالقانون 1998 أوث 22، المؤرخ في 98/10قانون رقم -
 .13، العدد 2017 فيفري 16في 
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 قائمة المراجع: ثانيا

 :المؤلفات العممية*

 :المؤلفات العامة-1

، الطبعة الخامسة، دار ىومة، الجزائر، الوجيز في القانون الجنائي العامأحسن بوسقيعة، -
2007. 

، الكتاب الأول، الطبعة العاشرة، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور، -
 .2016دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

أحمد شوقي الشمقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، -
 .2017/2018الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقيوالاجتياد العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، -
 .، دون لمطباعة والنشر، مصر، دون سنةالقضائي

لمنشر ة، دون طبعة، دار ىومإثبات الجريمة عمى ضوء الاجتياد القضائيجمال نجيمي، -
 .2011والتوزيع، الجزائر، 

، محاولة فقيية وعممية لإرساء نظرية  الإثبات في المواد الجزائيةمحمد زكي أبو عامر،-
 .عامة، بدون طبعة، الفنية لمطباعة والنشر، مصر، دون سنة

، بدون طبعة، المؤسسة الوطنية لمفنون الاقتناع الشخصي لمقاضي الجزائيمسعود زبدة، -
 .1989المطبعية، الجزائر، 

، بدون طبعة، منشأة المعارف، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائيةعبد الحكم فوده، -
 . 2007،سكندرية،مصرالإ
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، التحري والتحقيق، بدون طبعة، دار شرح قانون الإجراءات الجزائريعبد الله أوىايبية، -
 .2007ىومة، الجزائر،

، بدون طبعة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الإثبات في المواد الجزائيةعمار زودة، -
 .2021الجزائر، جانفي 

، الطبعة التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة لكشف الجريمةعمار عباس لحسيني، -
 .2015الأولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 :خاصةالمؤلفات ال-2

، دون طبعة، النشر الجامعي الجديد، تممسان، الاعتراف في المادة الجزائيةالعيد بن جبل، -
 .2020الجزائر، 

، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، اعتراف المتيم فقيا وقضاء خميل عدلي، -
1996. 

 . 1975، الطبعة الثانية، بدون دار النشر، اعتراف المتيمسامي الملا، -

، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية اعتراف المتيمعبد الحكم سيد سممان، -
2003. 

، الطبعة الأولى، دار الفكر اعتراف المتيم وأثره في الإثباتعبد الله جميل الراشدي، -
 .2005الجامعي، الإسكندرية، 

، الكتاب الأول، الجزء الثاني، دار ىومة محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدين مروك،-
 .2009لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 :المقالات العممية*
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 .2022– 2022جانفي 08، مجمة الصقر،  الاعترافاسلام عاطف عبد العال،-

، مجمة الدراسات سمطة القاضي الجزائي في تقدير اعتراف المتيمشيخ قويدر، -
 .2021،23،العدد 8الحقوقية،المجمد

تأثير الاعتراف عمى الحرية الفردية لممتيم فاطمة بنت جدو، عبد المجيد خذاري، -
، مجمة الاجتياد القضائي، مخبر آثار الاجتياد القضائي عمى حركة فيالتشريع الجزائري

 .2020 أكتوبر 24، 12، المجمد 2التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية*

 :رسائل الدكتوراه-1

، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة الاعتراف في المادة الجزائيةالعيد بن جبل، -
 .2017/2018بن يوسف بن خدة، -1الجزائر 

 :رسائل الماجستير-2

، مذكرة لنيل شيادة حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائيجمال دريسي، -
 .2011، 1الماجستير، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 

، رسالة ماجستير، اعتراف المتيم والشرعية الإجرائيةرائد عبد الرحمان، سعيد النعسان، - 
 .2008عمادة الدراسات العميا، جامعة القدس، 

 مذكرة لنيل شيادة المدرسة العميا الاعتراف في المادة الجزائية،فتحي سلامي، -
 .2005/2006لمقضاء،المدرسة العميا لمقضاء، 
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، رسالة الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفمسطينيلؤي داوود، محمد دويكات، -
 .2007ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعةالنجاح الوطنية، 

، رسالة ماجستير، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلةمراد بموىمي، -
 .2008قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 :مذكرات الماستر-3

، مذكرة مكممة لنيل اعتراف المتيم وأثره في المادة الجزائيةرانيا رواق، ميدي لعوار، -
شيادة الماستر، قسم الحقوق والعموم السياسية، جامعة العربي بن ميدي، أم بواقي، 

2020/2021. 

، مذكرة لنيل شيادة حجية الاعتراف أمام القاضي الجنائيمجد عبيد، رحيل فرقاني، -
، سكيكدة، 1955 أوت 20الماستر، قسم الحقوق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 

 .2021جويمية

، مذكرة ودورىا في الإثبات الجزائي (الشيادة والاعتراف)الأدلة القولية سارة غادري، -
مكممة لمقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقوق، قسم الحقوق، كمية الحقوق والعموم 

 .2013/2014السياسية، 

مذكرة لنيل شيادة الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،عبد الوىاب محديد، -
الماستر، قسم القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أممي محند أو الحاج، 

 . 28/02/2015البويرة، 

، مذكرة لنيل شيادة حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائيفاتح عطوي، -
الماستر، قسم الحقوق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2013/2014. 
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، مذكرة لنيل شيادة الماستر، قسم الاعتراف وحجيتو في الإثبات الجنائينوال حنشي، -
القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعو عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

 . 2018/2019الجزائر، 

 :الاجتيادات القضائية*

 .1988، المجمة القضائية، العدد الثاني 5/4/1988قرار المحكمة العميا الصادر في -

 .1989 ، 1986ريل ف أ15، المؤرخ في 19/490قرار المحكمة العميا رقم -

 69702، الغرفة الجنائية الأولى، رقم 24/4/1990قرار المحكمة العميا الصادر في -

  .، العدد الأول1990، المجمة القضائية، 12/12/1984قرار المحكمة العميا رقم -
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